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مدى مخالفة ميراث الأجانب  دور النظام العام في مجال المواريث والوصايا
  في البلاد العربية لأحكام شريعة الإسلام

  د. عبد المنعم زمزم.أ
  ملخص:

 ، ، دون ت ل مع ه للعال ا أرسل الله ن ، ل ات ي ال الإسلام ه ال
ه  دة. فقال جل ذ عة م اب ش نَ  الَِّ تََارَكَ «أو أص ُ هِ لَِ ِ قَانَ عَلَىٰ عَْ لَ الْفُْ نََّ

يًا َ نَِ ِ ا قال ». لِلْعَالَ َ «ك ِ ةً لِّلْعَالَ َ ا ال دخل في ». وَمَا أَرْسَلَْاكَ إِلاَّ رَحْ وعلى ه
ائل لا  ح ًا و ار  الإسلام شع ات الأرض، ف اس وج لف أج ها م م

ة ان ي را ل ال ى ش ة، ح ل م ال ى وأع وأش عة الإسلام أس اء ل
ان  ل ه ال ان ه ا  ة. ول لاد غ الإسلام ب ال ه م شع أس  ءًا لا  ن ج ل ال
ار  ال عل  ا ي عة الإسلام  الف ش اع ت ة ق ها ال ان ى في ق ت

ج له وما ي ان م اللازم  ما  ق ا، ف صا ان  وال ل اء ال ه م ق رف
 ، ل ا أو غ م ً ل ي م ان ال الأج اء  ، س ام ي ال ا  ه ة  الع
ام  ار ن ام ال ار ن لاف اع . وأساس ذل الاخ ال لف ال في ال ح 
 ، ه غ ال ع ج  ، ه ه وعقائ ان ام د ءًا م أح ، ج ل ى في ح ال دي

ا ًا، و  ل اره م ا اع ، ون ة ال اقها ل ج . فأساس ان ا أم أجان ن
ام  . فهى أح ل الأجان ة لل ان ال ام الإسلام على الق ل أح غل ب ل
ى  ، إذ ق اعة  ها  اع ل ود، وجعل الان لة ال انه وتعالى م لها الله س أن

رته  ل ق ِ «ت َّ ودُ  َ حُُ ِهَا الأَنْهَارُ تِلْ ْ ِ مِ تَ ْ خِلْهُ جََّاتٍ تَ لَهُ يُْ ََّ ورَسُ عِ  ِ ومَ ُ
 ُ ِ زُ العَ َ الفَْ هَا وذَلِ َ فِ ي ي ». خَالِِ ود الله، ال ي ل ع ال الف لها  ا وصف ال ك

، ح قال  اب مه ع ه  ع َعََّ حُُ «ت لَهُ وَ ََّ ورَسُ  ِ اً وَمَ َعْ خِلْهُ نَاراً خَالِ ودَهُ يُْ
 ٌ هِ َابٌ مُّ هَا ولَهُ عَ ة له، ». فِ ال لف ال  ، ف ل ي غ م ان الأج أما إذا 

قال.  ا ال ا ه ا ل ال في ث ف   وذل على ال
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Summary: 
 Islam is the final religion, so God sent His Prophet to the 

worlds, without allocating to a specific gender, or the owners of a 
specific law. He said, "Blessed is the one who descended the 
Furqan upon his servant, so that the worlds may have a harbinger." 
As he said, "We have sent you only as a mercy to the worlds." In 
this way, countless peoples and tribes of different races and 
nationalities of the earth entered Islam, so religion became a bond 
of belonging to the Sharia of Islam supreme, more general and 
more comprehensive than nationality, so that Muslims formed a 
good part of the peoples of non-Muslim countries .Since these 
countries adopt in their personal laws rules that contravene the 
Sharia of Islam with regard to inheritance and wills, it was 
necessary to examine what can be accepted and what should be 
rejected by the jurisprudence of the Arab countries with regard to 
these two systems, whether the foreigner is a Muslim or a non-
Muslim, as the ruling differs in both cases. The basis for this 
difference is that the inheritance system is considered a religious 
system against Muslims, as part of the provisions of their religion 
and beliefs, regardless of their nationality, whether national or 
foreign. The basis of its application is not the nationality of the 
person, but the consideration of a Muslim, thus overcoming the 
provisions of Islam over the personal laws of foreign Muslims. 
They are the provisions revealed by God Almighty the status of 
borders, and made obedience to its rule in obedience to God, as he 
ruled manifested his ability «those limits of God and whoever 
obeys God and His Messenger will enter gardens under which 
rivers flow, immortal in them and that great victory». He also 
described those who violate it as transgressors of God's limits, 
whom he promised humiliating punishment, when he said, 
"Whoever disobeys God and His Messenger and transgresses His 
limits will enter an eternal fire in it and have a humiliating 
punishment". If the foreigner is a non-Muslim, the judgment will 
differ for him, depending on the preference outlined in this article. 
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١. : ار  تق اد في ال : الأولى: الإس أل أساس ل م قال ح ة ال ور ف ت
ع  افة إلى ما  فات ال ا وال صا اد في ال ة: الإس ان ام العام. ال ودور ال
أل  ي لل الفة ال الأج لاً ع م م ام العام. ف ت ودور ال ال

لاد الع  عة الإسلام في ال ام ش  ة.لأح

  المسألة الأولى: الإسناد في مجال المواريث ودور النظام العام
ات  .٢ ل Héritagesتع ال ى ت اد ال ق -م ال ال  -فى ذات ال ام الأح ب

ه، م ح  رث رث ب ى ت ال د ذل العلاقة ال ال. وم ائل الأم ة وم ال
ارها خلافة عائل اع ل وارث،  ة ون  ا ت، درجة الق ة  ال ة أو أس

ه  اله. ولى جان ه ة أم ل عل  ا ي ارث  اد لل رث على أنه ام ف إلى ال
قعها  ات في ح ذاتها، م ح م ل ال ال م ج الأم ة ت العلاقة ال
رثة  فى وال ى لل ن ال ازعًا ب القان ث ت ها، وه ما  ال عل ات ال وسل

ة، ة م ناح ان ال قع أ ن م ى -وقان ن الإقل . وعلى  -القان ة أخ م ناح
ة  ال ال اث، هل م الأح ته لل ع  ن ل م اه  لف ات ذل س
ان  ة  ال ال الع ه؟ أم م الأح رث وورث ة ب ال  العلاقة ال

ا د س م أس اث م روثة؟ فال ال ال الى للأم ةال ل ع  -ب  ال ال
اء ه  -وال ل غ ال م قع ال ن م عه لقان ها، م ح خ لف ع ولا  أن 

ابهة فات ال  .)١(م ال
ى أم  .٣ غل ال ال ة، هل  رثة على ال ألة ت ل ال ألة إذن، م فال

الح ا ازع ل ى، ج ح ال غل ال ال ل ب الى؟ فإذا ق ن ال ال لقان
قع. وق تأرج  ن ال ال قان ى، ج إع غل ال الع ل ب ى. وذا ق ال
ن  ح القان ج ه ل ع ه  ى. ف ى والإقل ن ال ع ب القان اه ال م
ع الآخ  ه ال فى. في ح ات ة ال ن ج اث لقان ع ال ى، فأخ ال

ول ع ال قع. بل إن  ن ال اث  ل قان قة ما ب ال ف ت على ال ا ج ن ف
ع  ه. فأخ اد ت ة إس ا قاع ه ل م ل، وأقام ل ق اث في ال في العقار وال

اث في العقار  اث في  successions immobilièresال قعه، وال ن م لقان
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ل  ق فى successions moblièresال ن م ال ان)٢(لقان ل ه ال  - . ودافع ه
ى  -صة فى شأن العقاراتخا ن الإقل ج ت القان عاملات، ال ي ار ال ق اس

ة. وهى  ة ال ل ارات ال قًا لاع ى، ت ن ال ة على القان الأول
ة في « ا ة والاج اد ه الاق العقار وأه اصة  عة ال جع إلى ال ارات ت اع

ها قع ف ى  ولة ال  .)٣(»ال
ا ا .٤ ء ه ال وفى ض ائل الأح ول م م ه ال ج في ه ولى  اث ال ، فإن ال ل

ال  قع ال ن م ع لقان ى ت ة، ال ال الع اق الأح قع في ن ة، ل  loi deال
la situation du bien ة ه القاع اء ه ان م غل ل ع ال ا  -ون خفف 

نا فى  -ذ ن م ال ل لقان ق اث ال ع م  loi du domicile duفأخ
défunt ه ا ال ع ه قع.  -رغ ذل -ولا  ن ال ا ع قان ً ع ل  ق فى شأن ال

ا  ه، وه ه صاح ان ال ي  ل، في ال ق د ال اض وج فق تأس على اف
ه. ن م صاح قعه مع قان ن م اف قان  ي

اه .٥ قعها أح الات ن م ار لقان اد ال ل إس فة عامة،  ة في و ئ ات ال
ال  ام الأم اق الإرث ب ع في إل ي م ال ة الع ة ل ا ولى. اس ن ال القان
اث ه  ه ال ة، خاصة في شأن العقارات. ف ل اب  ال ه م أس كغ

ه الى أ ان ال اث. فال ة ال م ف ال انع ج ال ال، وذا ل ي م  -ال فى مفه
ان ل ه ال ة م ال -ه اك ان ال د الق ل تع ا ال ع ه ى. ول  ان ال

ئة ل د إلى ت ا ي ة دول،  عها في ع ق رث ب د عقارات ال ة في حالة تع ل
. ن واح ة وفقًا لقان ي الأن م ت ة وع  ال

ى تغل  .٦ ول ال از إلى ال ات، فان ق ه ال ع في م ع ه ج ال وق خ
ى في شأن ولى. وعلى ذل  ال ال اث ال ا «ال صا ار وال تع ال

ة،  اه ة ال ال ها ال غ غ م ص ال ت،  ع ال افة إلى ما  فات ال وسائ ال
م  العائلة وتق ة  ت ار أنها م ... على اع ة في م ال ال اد الأح م م

ف ا ته ها إن ى ت ان ال ا أن الق ة.  ارات عائل ها إلى ت  على اع في ن
رث عات ال لاء م ت ة ه ا مى إلى ح ا ت ه  ا ب رثة  . وق )٤(»علاقة ال
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ارة  ت (إج لافة  ال عى ال ع ن ة إلى ج ة ال ل ا ال ال دفع ه
ادة  ه في ال . ورد ال عل اد واح ارة) ت إس نى  ١٧/١أو اخ ن ال م القان

 : ع «ال افة إلى ما  فات ال ة وسائ ال ص اث وال  على ال
ته ف وق م ه ال ر م صى أو م ص رث أو ال ن ال ت، قان  .)٥(»ال

اث،  .٧ ن ال ي على ال ح القان ص على ت و م ال ه ال وال ي
ان ة، أو ما إذا  اق الأس ات فى ن د ال ة أو تع ال غ ال ع وح  أم

ا ً ع أ ة دول. وق س ال زعة ب ع ة أو م لها فى دولة واح ة  فى  -ال
ادة  م ال ها -١٧/١مفه ع أَا م لات، فل  ق خاصة  -ب العقارات وال

ل  -العقارات ق ة لل ال ن ال  ول أو لقان ع ال ا فعل  قعها  ن م لقان
إخ ى  ، بل ق ا ذه دول أخ رث وق ك ة ال ن ج عًا لقان اعها ج

اث  فاة. فال ام م successionال ع ال  -ن ه ال م  -فى م
ها ع ع ى لا  ة، ال ي ات ال ق ع ال إلى  -عادة -ال ى،  ن ال إلا القان

اص  ال لأش قال الأم اث م شأنه ان ة. فال ام الأس ه و ن قة ب ث لة ال ال
ن على ت ارث اد ي ام. فالأف ا ال ج ه ونها لا ي ة، ب رث صلة روح ال ه 

ى ه الأوف ن ال ، والقان ي اع ال اع  -عادة -ق فى الإشارة إلى ت ق
ا  ان ت ه ، ض ه ن ج اث ال لقان اع م . ف شأن إخ ي ال

اله ان أم ا  ا وأي ا رحل ه أي ن عل رث، إما  القان فة ال ارث خل . فال
ال  اد الأح ار على م ام ال اب ن فى ل ة، وه ما  ا ة وما  الق وج ال

ة  .)٦(ال
اف في  .٨ ا ت افها، ل ال لأ ة ت  ال ال عات الأح ض اب أن م وال

ن  الح قان ات ت العلاقة ل ش انى وم امل ال ال ة. شأنها ع ال
أساس ل  ار  ائل ال فى في م اف  ل فإن ع الأ ة ل ون
ع  ا ال ل ه ه على م صفه الع ال ى، ب ن ال الح القان العلاقات ل
ة في  ة م ع ن ة  ن ال ل فإن ت قان ا ال م العلاقات. وم ه

ة القائ ، وهى ال ان ازع الق ة ت انى للعلاقات ذات ن ة ال ال ة على ف
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رث أك م  ها ال ى إل ى ي ولة ال ار ت في ال ائل ال ولى. ف ع ال ا ال
ة. نة لل ال ال ها الأم ى تقع ف ولة ال  ال

ادة  .٩ ه ال ل ال جاءت  أك على أن ال ف ال ح ١٧ولعله م ال ، م شأنه ت
ن ال ع ة، خاصةالقان ول ات ال ة  لى ال ات داخل الأس د ال في حالة تع

ى في  ع أو ح ه ال ع رثة  رث أو ب ال رثة وال ا ب ال اء  ة، س اح ال
صفه  اث ب ام ال عة ن ا  ل ة دول.  ة ب ع قع ال د م حالة تع

ام الق  ل ض أح ل مف ه  ، ورد ت ي ءًا م ال ة ج آن ال وال
فالة ت  ى م شأنها  ن ال ة. ولا ش أن الإشارة إلى ت القان ه ال
الح ال  ا ل ا ال ا  ه ها.  ة م صفها م ام ب ه الأح ه
ة،  ي ائعه ال ة وش ل امه ال قًا لأح ه  ا ب ن  ارث ي ي ، ال ل غ ال

ى ت اثهفى ش -ال ا  -أن م ى. وق اح نه ال ءًا م قان صفها ج ب
اء  ه أث لف  ض ال ت رث، في الف ة ال ك في ج ازع ال ع لل ال

ه وق وفاته،  اته ع وق وفاته، فاع  ة لا «ح رثة في ال لأن ح ال
ة ه الل ف إلا م ه  .)٧(»ي

عى في دو  .١٠ اقع ال لف ال رة ولا  ه ه في ج ة ع ة ال لة الإمارات الع
ادة  ت ال ة. فق ج اد رق  ١٧/١م الع نى الات ن ال ة  ٥م القان ل

ته«على أنه  ١٩٨٥ رث وق م ن ال اث قان ا ن على ».  على ال ك
ال ًا –ذات ال اغة تق ات ال ادة  –و نى الق ر  ٢٣/١ال ن ال ق م القان

ة  ٢٢ أنه  ٢٠٠٤ل رث وق «وق  ة ال ن ج اث قان  على ال
ته  ».م

 مضمون الفكرة المسندة: المسائل التى يحكمها قانون جنسية المورث
ام  .١١ ًا، والأح رث م ع ال ى  فاة، وم ي وق ال رث ب ة ال ن ج فل قان ي

ي ه وحالاته، وت و قاق الإرث وش رثةالعامة لاس وض  - ال اب الف أص
ات انع  -والع د وم ل وال اع الع ل حالات ال وق ل وارث. و ون 

ة وأوضاع  اج ة ال ص قًا لل رثة م ان أح ال ان ما إذا  ل ب ل ب الإرث، و
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ى ع اث  ازع في شأن ال امه. ف ال ر ال وأح ال في  -ت ا ه ال
ازع  عات ت ض انكل م اج ال م ب  -الق ار ال ن ال ار قان اخ

ازع ل لة ال ان م لة.  ان ذات ال لة  –م ح الأصل -الق إلا م
اره، ه  ار ال ي اخ ن ال ح أن قان ل ي ن. و ار ب أك م قان اخ

زعها. و  ام ت ى ت ها ح اي ة م ب لى ح ال قابل -جال ي ع  -ال
 : أل الآت رث ال ة ال ن ج ة، فلا  قان ة ال م الف  مفه

 المسألة الأولى: مركز الأموال
ام  .١٢ الاً للأح رث إع ن ال ع لقان ة، خ ال نق ة في أم ول ات ال ل ال إذا ت

لات ذات  ق ة عقارات أو م ان ال ان م ب أ قة. أما إذا  ا ة ال اد ة اق
قع ه ال   ن ال ات، فإن قان ات والأسه وال ائ ف وال ال ة  مع

ها،  ة عل ت ى تعلق بها والآثار ال ائ ال ق ال ا لا «حق وذل لأن الأم ه
ا ن أن  ل فإن عاملات. ول لامة ال ال و ام الأم اص بل ب ام الأش عل ب ي

ة إلا  ة لا ت ان قاع ات الأجان ما دام أ ن ت على ت ي اد ال ع س
اج ال على  ى ال ن الأج ام القان ق بها أح . وت دة في م ج ة م ال

الها فاته في أم ة ت ة و رثة لل ل ال ا  ب اث  . إذ في )٨(»ال
د إلى رحاب  ى ونع ن ال ار القان ج م إ الة ن ه ال ى. ه ن الإقل القان

ة  ال ت العلاقات ال ا ع م ج ا خ رها، ح إن دة لها ما ي ه الع وه
ه. فإذا  فى ودائ ة ب ال ال ال ت العلاقات ال ه، إلى م فى وورث ب ال

ق «كان  ة حق ا اث، فإن ح ة ال ألة داخلة في ف رثة هى م ق ال ت حق
ائ والغ ت الال ة م الأم ن ف ج )٩(»خل على الع في م ا ي  .

ق  أت حق عاملات. فق ن ار ال ق لامة واس انًا ل ى ض ن الإقل ان القان س
ا  أن  قع، ول ن ال قًا لقان ت م ح الأصل  ائ على العقارات وت ال

ى ن ال أ دور للقان اف  ها دون الاع  .)١٠( في ح
ة  .١٣ ال ائل ال اقى ال ا  ً رث أ ن ال اق قان ج ع ن ة أنه  ه الف ت به ي

ى  ة ال ة، «ال ال ال اد الأح ل م اث ولا تع م ق ام ال لا علاقة لها ب
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ان  ة أ أن مل لات والعقارات أو  ق ضع ال على ال علقة ب ازعات ال كال
ة لل ل ان م ة وما إذا  رثة ال ازعات ب ال ه ال ان ه اء  رث أم لا وس

اب  ا ال ا ة وق ائ اسة الق ة أو ال ق ا الإدارة ال ا ، وق ه و الغ أم ب
ى  ا م دائ اء أكان ائ س ه و ال ا ب ه أو  ا ب رثة  ة ب ال أن ال

ة ا الق ا رثة، وق ى أح ال ة أم دائ  .)١١(»ال
ة، و  .١٤ ة ال ن الف ال م م نى للأم وج ال القان هى إلى خ ا ن ه

ى  ن ال ان القان ود الفاصلة ب سل س ال ا ت ى. وه ن الإقل ع للقان ل
ة في  ان ال ى على ال ن ال ى.  القان ن الإقل ان القان وسل

اب ال  قاق الإرث وأس و اس ل ش اث م ة ال رثة والأن ات ال اث وم
ة  ت ات ال ى على ال ن الإقل ها، في ح  القان انع الإرث وغ وم
ع ونهائها  ازة وت حالة ال ة وال ل قال ال رثة م ح ان ال لل لة الأم أيل

ها  .)١٢(وغ

 المسألة الثانية: الأوضاع الإجرائية المرتبطة بالميراث
ل م  .١٥ رث ج  ن ال رجة ت ح قان ائل ال اق ال  Domaine deن

la loi successorale  اصة اع ال الق ة،  ال ة  ت ة ال ائ ائل الإج ال
اء  ، وال ه ا ال ة على ه ت ي الآثار ال ة للعقارات، وت ال ه ح الإرث 

له، و  ة وع ي لل ا تع م ً لفه. وأ ت على ت إعلام ال علقة  اءات ال الإج
د وتع حارس  ام وال ة ووضع الأخ ، وح ال ه ة وال راثة والعلان ال

اءات ه الإج لف ه ع م رثة. ح ت ة إلى ال ل ال اءات ت ائى، وج  -ق
رث ة ال ن ج وجًا على قان فل  -خ ة. ف ال ال ه أم ج  ل ال ت ن ال لقان

ا ل م ن ادة ب ع ال ض اد م ال  ١٧/١ق الإس خل في م نى م ل م
ادة  ارد في ال اد ال ا:  ٢٢الإس ً نى م أ اص «م اع الاخ  على ق

ه  اش  ع أو ت ه ال ل ال تقام  ن ال اءات قان الإج اصة  ائل ال ع ال وج
اءات  ».الإج

ا  .١٦ صًا على ه ان م ه أنه  ال ي  ادة وم ال احة فى ال م  ٤٠الق ص
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 : نى ال ن ال ه للقان وع ال ة ١«(ال اج ة ال ان الأجان ال ) ق
امها ال  ة) لا ت إلا فى أح ص اث وال ال علقة  قة (ال ا اد ال وفقًا لل

ة. ( ض ان ٢ال رها الق ى تق اءات ال اع الإج ) وت على الأجان ق
اع مع ح ال ه الق عارض ه ة على ألا ت ال ال اد الأح ة فى م

لاء الأجان ة له ان ال عى فى الق ض ها ». م ف اجعة ح ة ال غ أن ل
ادة  فاء ب ال ه -٢٢اك ار إل ائل  -ال ع ال ا عامًا، ل ً اره ن اع

ة ان الأج ة ب الق ت ة ال ائ  .)١٣( الإج
ادة و  .١٧ ع ال ض ة م ة ال ار للف ا الإ دنا ه نى م وماراتى  ١٧/١ق م

نى  ٢٣/١و د فق م ها)، إلى أنها ت الف ذ ص ال ق (وهى ال
اقها: ج م ن ولى، ل اث ال ال علقة  ة ال ض ائل ال  ال

ى. -١ ن الإقل ع للقان ال،    م الأم
اث، ف -٢ اءات ال ن القاضى.إج لاً في قان لى م ن ال أنها القان   

 دور النظام العام فى مجال المواريث
اث .١٨ اع ال مًا إخ ادة  -ات معل نى م وماراتى ١٧/١قًا ل ال  - م

 ، ن ال اق القان ًا ج ان ان م ته، فإذا  رث وق م ة ال ن ج لقان
ًا ج على الع ان أج ان إماراتًا ان وذا  ى. وذا  ن الأج ال القان  إع

ام  م أن ن عل ي. وال ن الأج ولى للقان اث ال ع ال ن الإماراتى ولا خ القان
ها  ا ب لف  ى ق ت ان، ال ل ة لغال ال ي ات ال ق ع ار م م ال ال

، إضافة إل ه رثة وأن ي ال ًا م ح ت لافًا ب انع اخ د وم ى ن ال وال
ام  ة أنه م م أح ول الإسلام ار لل ام ال ة ن اس ها. ووجه ح الإرث وغ
ر إلهى  لالة ذات م ت وال ة ال ام ق ة، وهى أح ه ة ال آن ال وال الق

أن  ة  ق ال ة ال ل ق م ا ل ً سى، وتأي ار «ق ن ال ام قان أح
ى ت ل م  ال ة تع في ح ال عة الإسلام عة في ال ص قا إلى ن

ام العام في م  .)١٤(»ال
ام  .١٩ ه الأح ام العام، فإن ه ل م ال ار في ح ال ام ال ان أح ا  ول
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 ، ل ل ال اث ال ال م ل ال ها على س ة، م ل اع أص س على ق ت
ى الق انع الإرث في حال ى وم ال ال ال ع الأح ا ي ال انة.  لاف ال ل واخ

لاً  ى م ق ن ال أو الإماراتى، و ام القان ى أح ن الأج ها القان الف ف
انة أو  لاف ال اث في حالة اخ ل أو  ال او ل ال لل ب م

ة  اك ال م ال ر. هل تل وض دون م اب الف ع أص عاد ع  اس
ى  ن الأج ع القان ى  ل م ى أع وأش ع قه؟ و ى ب ن أم تق ا القان ه
ان  ل ها م ال ار في م أو الإمارات أو غ أن ال ام العام  الفًا لل م

ة؟  الإسلام
ى  .٢٠ ن الأج الفة القان ال م أح ة  ة ح اد قائ ولى إلى تع ة الفقه ال ذه أغل

ام العام ف لاً لل ى م ق أن   ، ار ات م الإرث أو «ي شأن ال مان ال
ن أو  ارث م الإرث  الل مان ال ة أو  ل ال ل الأك  اء ال إع
عى (اب  ل ال ان  إرث ال ة... أو إذا  لاف في ال ال أو الاخ

ان  الإرث ب ه أو م أقارب الأب أو إذا  نا) م أب ل وغ  ال ال
ثه رث أن ي ان لقاتل ال ل أو إذا   .)١٥(»ال

ا إلى  .٢١ ً اح أ ة ال ل فق ذه أغل ل ن ال اء ال م إع عل  ا ي أما 
ار  ى. بل إن أن ن الأج عاد القان ر اس ة، ت عة الإسلام الفة لل ع م أنه لا 

أنه  ل  الق ون  ه اه  ا الات ه«ه الفة  ق ي اواة م ه ال ع أن في ه ال
أث  اعى ال لا  أن ي ام الاج الف ذل لأن ال اقع  ام العام، وال لل
ة  ل ة م ه، ول ث ازٍ ل اب ل على ن م فى ح لأن ب ال
ة  ه القاع . أجل إن ه ل ض على ال ن ال ة في أن تف اعة ال لل

علقة  ة م ن ال ة في ح القان ة آم ام العام في ح ال لأنها قاع ال
ام العام  ة ال ت قى إلى م ها لا  أن ت ة ول عة الإسلام اخلى، وه ال ال
ى... وأك م ذل فإن  ع أج الف وارد في ت ع م ت ح م ال 

رة  اث مق ل وال في ال اواة ب ال ة ال ة قاع ض عات ال في عامة ال
ع  ى ذل أن ت ان مق ام ولا  الف لل أن أساسها م ل...  فلا  الق
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ع  ار ب ال اصة  ة ال عات الأج ع ال ام ج ة أح اك ال ع ال ج
ل بها أصلاً  ة لا  ال ه ال اه أن ه ام العام. و ها لل الف . )١٦(»م

ه ا د ه ام العام وم ال ى  اث ال ضعف الأن جهة م ال ه تعل م ل
قى اخلى، دون أن ت ابها -ال ق أص ولى، ال  -فى مع ام العام ال ة ال ت إلى م

ة. ان الأج  ع ت الق

 رأينا الخاص
اث  .٢٢ زع ال اع ت ى وق ن الأج ام القان لاف ب أح د الاخ ه إلى م اهة ن ب

ام العام.  في الفة ال صف م ن ب ا القان عاد ه ه اس ت عل لاد الإسلام، لا ي
اد،  ل الانف ى، على س ن ال رة في القان ق اع ال اق الق د ذل ان ان م ولا 
، مع  اث ال والأجان ال، على م ع الأح وف وفى ج ع ال في ج

ة، وه ما  ل ة  ان الأج اء الق ى إق ة ذاتها، ال عة الإسلام الف ال
ادة  ا جاء ح ال ة. وله ي ائعه ال ام ش ل لأح اث غ ال ع م  ٦أخ

ار ال رق  ن ال ة  ٧٧م قان ر الفقه  ١٩٤٣ل ه ه ج هى إل ا ان
أنه  ه «الإسلامى  ع ل  ارث غ ال ، و ل ل وغ م ارث ب م لا ت

ع  . )١٧(»ال
ار  .٢٣ ى في شأن ال ن الأج ه القان ل ما ي ار  ل في اع لاق الق على أن إ

ه لا  اءً عل قابل. و ان ال ل في ال و غ مق ام العام، ي الف لل غ م
ام  ها ال م عل ق ى  الأس ال م  ان  ى إلا إذا  ن الأج ع القان

ق م  فه ا ال م أن ه عل ى. وال ى لا  أن ال ة ال ل اع الأص  على الق
لاها  ي ي ألة تق امها، وتل م الفة لأح ال ى  ن أج اق قان عة ان ل ال تق
ى  ة ال ه مات ال ق ال ى  ن الأج اس القان ال ل م ع،  ض قاضى ال

ص م ا ال عة الإسلام. ولا مانع في ه ار فى ش ها عل ال أس عل  ي
. ع ولى ال اهات الفقه ال ات شاد   الاس

ة .٢٤ زع الأن ى في ت ن الأج لاف القان اث  -ل عام -أما اخ اواته في ال وم
قة ب  ف ج ال ألة ي ه ال ح له ا ن أن ال ال ى، فإن ب ال والأن
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عه م غ ال رثة الأجان ج رث وال ان ال : الأول: إذا  ض . ف ل
ل ال  ا يلى تف . و ل رثة الأجان م ال رث وال ان ال انى: إذا  ال

ض ل ف ه ح   .)١٨(وتف

 الفرض الأول: إذا كان المورث والورثة الأجانب جميعهم من غير المسلمين
رثة .٢٥ ة ودرجات ال ي الأن ى في ت ن الأج لاف القان ع اخ ا  -لا  فى ه

ض الفًا لل -الف ل ن م ى لل م ع ان  لاد الإسلام. ول  ام العام في 
ر الفقه  ه ه ج ا ذه إل ادًا ل ى، اس نه ال قًا لقان اثه  ان م ، ل ل ال

ل ارث غ ال ه –الإسلامى، ب ة. وه ما  –ا ب ي ائعه ال وفقًا ل
ره ال –ق ل ال ادة  –على س ع ال في ال : ال ار ن ال ادسة م قان ال

ع« ه ال ع ل  ارث غ ال  ».و
ة أخ  -و ذل .٢٦ ل الله تعالى:  -م ناح َّكَِ مِْلُ (ق ْ لِل ُ َُّ فِي أَوْلادِ  ُ ُ صِ يُ

 ِ ْ ََ ِّ الأنُ م  .)١٩()حَ ل ول لع جه لل ة م ة ال س فى الآ ق اب ال فال
انات اب ال اقى  أص ها  ، ث تل ار ام ال ة أح ه الآ هل ه . فق اس الأخ

ام ارثه وفقًا )٢٠(الأح عارض ذل مع ت ل ل اب لغ ال ه ال ج ل ب . ول ق
ح . فال ائعه ام ش ة «ألا  -إذن -لأح ام العام ال ت ال ت  ي

ى في ال ى واج ال ب ال والأن ن الأج ا القان ان ارت اث، 
اعى  ال الاج  ، ل الأجان ار ب غ ال ات وال ام ال ن
ورة، م دولة إلى  ال لف،  ها، وه ت  ن إل ى ي ولة ال اد لل والاق

 .)٢١(»أخ 

 الفرض الثانى: إذا كان المورث والورثة الأجانب من المسلمين
الة م .٢٧ ض  ا الف عل ه ل ي ه م رث وورث ن ال  ، اب ض ال لفة ع الف

ل  ان م ل أو أل ن م ا ف ن أن   ، نه أجان غ م  على ال
نه  ام قان عاد أح اه ه اس ى. وال ن اثه على القاضى ال ض أم م ع و
رثة ودرجاته  ان ال ة في شأن ب عة الإسلام ى تعارض مع ال ى م ال

ى و  ن الأج ام القان ها. وأساس ذل اص د وغ اع ال وال ه وق أن



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٩٠٢ 

ل  م في شأن ال ق ام العام  ام العام، لأن ال اع ال ة م «ق على ف
ى  ى م ن الأج اع ع ت القان الة الام ه ال ع في ه ل فإنه ي الإسلام. ول

عة الإ اث في ال ام ال لف مع أح قاة م اخ ار ال ن ال ة وقان سلام
ًا، وعلى  ن ح ل ق بها ال آن ي اردة في الق ار ال اع ال آن. ذل لأن ق الق
لل  ولة ال ه ال ى في ه ع ال ع ال ها الإسلام. ولا  الأخ في دولة دي

ن وضعى قان ها  ل في)٢٢(»م م لل ار أم مل ام ال أح ق  افة  . فال
 ، ي ء م ال ار ج ة. فال ن إلى دولة غ إسلام ا ي ان اء الأرض، ول  أن
ح أن  ى لا  ة، ال ة الإسلام نات العق ن م م ان، م ة الإ ف ة  ت م

ة. لاف ال اخ لف   ت
آن ال ذاتها، فقال تعالى:  .٢٨ ص الق ا ال ب أي ه َُّ فِي (و  ُ ُ صِ يُ

 ِ ََْ ِّ الأنُ ِ مِْلُ حَ َّكَ ْ لِل ُ ة )٢٣()أَوْلادِ ة ال سى في الآ اب الق ان ال . فإذا 
 ، ه غ ال ع ج ل  م ال جه لع اس، فإنه م م ال جه لع غ م

مًا لاً وع ة الإسلام أك ش ا . ف قام -و أم أجان ا ال ة  -فى ه م ف
ة، لأن ال ة ال ات الإله اب في الآ ًا، وال ن أج ًا وق  ن و ل ق 

له:  ق ار  ات ال ا أن الله تعالى خ آ  . ل ال وغ ال جه لل م
ي( ِهَا الأنَْهَارُ خَالِِ ْ ِ مِ تَ ْ خِلْهُ جََّاتٍ تَ لَهُ يُْ ََّ ورَسُ عِ  ِ َِّ ومَ ُ ودُ  َ حُُ َ تِلْ

هَا  اً فِ خِلْهُ نَاراً خَالِ ودَهُ يُْ َعََّ حُُ لَهُ وَ ََّ ورَسُ  ِ ُ وَمَ َعْ
ِ زُ العَ َ الفَْ هَا وذَلِ فِ

 ٌ هِ َابٌ مُّ  . )٢٤()ولَهُ عَ
ه  .٢٩ ان ام د ءًا م أح ل ج ار في ح ال اع ال ل ق ل ت ا ال وم ه

لها الله ام أن . وهى أح ه اع وعقائ ود، وجعل الان لة ال انه وتعالى م  س
ى ، إذ ق اعة  ها  رته -ل ل ق ة  -ت اء:  ١٣فى الآ رة ال َ (م س تِلْ

هَا  َ فِ ي ِهَا الأَنْهَارُ خَالِِ ْ ِ مِ تَ ْ خِلْهُ جََّاتٍ تَ لَهُ يُْ ََّ ورَسُ عِ  ِ ِ ومَ ُ َّ ودُ  حُُ
زُ ال ْ َ الفَ ُ وذَلِ ِ ه )عَ ع ي ت ود الله، ال ي ل ع ال الف لها  ا وصف ال  .

ة  ا ما ورد في الآ . ه اب مه ا:  ١٤ع ً اء أ رة ال َ (م س َّ  ِ وَمَ َعْ
 ٌ هِ َابٌ مُّ هَا ولَهُ عَ اً فِ خِلْهُ نَاراً خَالِ ودَهُ يُْ َعََّ حُُ لَهُ وَ  .)ورَسُ
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ل إلى أنه  .٣٠ ل ب نه ون عاد قان ل ج اس ى م ال رث الأج ان ال إذا 
ل  ، ل ه ات وأن وض والع اب الف ي أص عة في شأن ت الف لل ال
 ، ل رثة م غ ال ع ال ان  لاد الإسلام. وذا  ار في  ن ال له قان م

ادة  ارد في ال اث ال ع م ال ه ال ن ال  ٦ عل ل  – م القان على س
ال ل«إذ  –ال ل وغ م ارث ب م ض ». لا ت و ذات ال في الف

  ، ل ه م ال ع ورث ل و ى غ م رث الأج ان ال قابل، فل  ال
ة م  ل قاع ، لأنه  ات ال ادًا ل اث اس عه م ال لادنا  القاضى في 

، وت ل ام في شأن ال اع ال لق ه غ ال ة إلى ورث . وق )٢٥(ول ال
ة ق ال ة ال له –ق م أتى تف ا س أنه  –وح اد  ه ال الاً له إع

ل م « مان  ع م شأنه ح ى على واقعة ال ن ن الف ان ت القان وذا 
ار رق ام ال ة وأح عة الإسلام ا ال ه ا تع وج والأخ م الإرث، ب  ٦٧ ال

ة  ة  ١٩٤٣ل ار الأساس ام ال ان أح ات و وض والع اب الف م أص
ام  ل م ال عة تع في ح ال عة في ال ص قا ى ت إلى ن ال
ق في  اعى ال اس نى والاج ام القان ال لة  قة ال ، إذ هى وث العام في م

م ر العام ع ع ع أذ ال اعة  ي ن  ض ال اد بها وتغل قان الاع
ها في  ها و غ لى ع ى معه أن ي ع القاضى ال ا لا  ها  ى عل أج

ل ها م ال رثة ف رث وال ان ال ى  ه م فع إل ى ت مات ال  .)٢٦(»ال

  موقف القضاء
  النزاع على تركة سيدة فرنسية مسلمة متوفاة في مصر التطبيق الأول:

ساها الحكم: قواعد المواريث من النظام العام في حق القاعدة التي أر
 المسلمين ولو كانوا من الأجانب.

عل  .٣١ ا ي ها،  ار إل قة ال ف امها ال رة أح اك ة في  ق ال ة ال أرس م
 . ع ه ال ع ل  اث غ ال ، وم ع ه ال ع ل  اث ال

ى، م ام دي ل ن ة لل ال اث  عة الإسلام، ق م فال  م ش
اك أن  ا لا  لل ، ل اعة  ود، و ه لل ان. م ء م الإ ة، وج العق
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ل:  ق ا تعالى  ، ف ا م الأجان ان ل ول  الفه ب ال ا  ى  ومَا (تق
 ُ اً أَن َ لُهُ أَمْ َُّ ورَسُ ى  َ مَِةٍ إذَا قَ ْ ٍ ولا مُ مِ ْ ُ ْ ومَ كَانَ لِ ِهِ ْ أَمْ ََةُ مِ ِ ُ ال نَ لَهُ

اً  ِ لَهُ فَقَْ ضَلَّ ضَلالاً مُّ ََّ ورَسُ  ِ ي)٢٧()َعْ ار -. فال أك  -فى شأن ال
ع ال وغ ال والإماراتى وغ الإماراتى  ة، فه  ة م ال م ع

ار للعال الإ ام ال ة أح ا ا مفاده م ا،  ود وه ال سلامى دون تق 
ة. ة ال ها ف ى ت ة ال اس  ال

قائع: .٣٢ ة على الإقل ال ع  ال ن ة ف ع في وفاة س ل وقائع ال ت
ار إعلام وفاة  وج اس اع ال ة، فاس رثة على ال ارع ال ب وزوج وأخ. ت

ارخ  ه وفى الأخ ١٨/٢/١٩٥٩ووراثة ب ار الإرث  فق دون ، ت ان
ع رق  ة أقام ال ا عل الأخ . ول ة  ٧٥ال ة  ١٩٦٠ل ة القاه أمام م

ة  ن تها الف ت وفاة وال ها ال ب ل ف  ،( ة أجان ال ش ة (أح ائ الاب
مال ة ال اح انة، ب ة ال ل ة وال ها  –ال ة ف ار ال ة وان ة القاه اف م

ها م غ ش ولا ادر  وح ار الإشهاد ال اع ا  ً ل أ ا   . وارث أخ
ارخ  ها ب وج في غ ق  ١٨/٢/١٩٥٩لل ق ب ة  ٨وال ات أجان  ١٩٥٩س ت

لة.  ا ه  ت عل ى ت ع الآثار ال ار ج أن ل  واع ة،  ائ ة الاب ة القاه م
ى الإ ق  ، اج ال ى ال ن ن الف ها على القان ل ر في وأس  ق اد ال س

ادة  ن  ١٧ال رث. والقان ة ال ن ج ، وال  إلى ت قان نى م م
ى ق ى ال  ن ض -الف ا الف ل ه لها في ال  -فى م ة  ار ال ان

وج والأخ. ة لل  وجعلها حاج
ة: .٣٣ ائ ة الاب ة القاه رخ  ح م ائها ال ة  ٧/٣/١٩٦١ق ة القاه ح م

ا الا رً ة ح ائ ارخ «ب ادر ب راثة ال فاة وال إلغاء إشهاد ال  ١٨/٢/١٩٥٩أولاً: 
ة  ن فة... الف مة ال ح ت وفاة ال . ثانًا: ب أن ل  اره  ات أجان واع ت

ة فى  القاه انة  ة ال ل ة وال ها  ٦/١/١٩٥٩ال ار ارثها فى ورث وان
ع وه زوجها... واب ف ال ع ولل ال وج ال قها... لل فة... وش ها ال

فاة  ك ال ه ودون أن ت ًا دون وارث أو ش غ اقى تع ق ال وللأخ ال
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اصفة  ع م ه ال وفات ه انى م ه ال عى عل ة وال ام ال ة. ثالًا: إل وص
ا ذ اماة ورف ما ع قاصة فى أتعاب ال ال ت  ا وأم ه ل م ا ب

ات ل  .)٢٨(»ال
اف:  .٣٤ الًا ح الاس ة،  اف القاه ة اس ائى أمام م وج ال الاب أنف ال اس

رخ  ه م إلغاء الإشهاد ال ى  ا ق ق ١٨/٢/١٩٥٩إلغاءه  افه ب ، وق اس
ة  ٥٦ ه  ٧٨ل ى  ا ق ة إلغاءه  ال ًا  ة ف اع ه ال أنف ل اس ة. و ائ ق

اك ا اتها أمام م اش ل فاة، وال لها  اث ال ا معها في م ه ن عل ع ل
ق  افها ب ة أول درجة وق اس ة  ٧٨م ارخ  -ق٧٨س  ٢٨/٢/١٩٦٢و

ا وتأي ال  ه ف ع ب ض لاً وفى ال اف ش ل الاس ق ة  ح ال
افه مع ال ار اس أنف  ل م ال ام  أنف مع إل قاصة في أتعاب ال

اماة  .)٢٩(»ال
٣٥. : ق ع على  ح ال ، وأ ال ق اف  ال ع ال على ح الاس

قه «س وح  أ في ت ن وأخ ه خالف القان ن  ع حاصله أن ال ال
ع وه زوجها  ها ال فاة "في ورث ار إرث ال ه م ان ى  ا ق له  وتأو

قها ها وش ة  وفى -واب أنها اب ر ون سل  ة إن ال ال اع ل ال ان ذل تق ب
اج ال ه  ن ال ة، وأن القان ة ج ن انة، ف ة د ل ان م ى  فاة ال ال

ادت  ال ا جاء  قه ح د في ت ى ال ي ن ن الف إلى  -٧٤٥و ٧٤١القان
لها  ة  ث ال فاة ت ة ال ارها اب اع ة  اع وج والأخأن ال إلا أنه  -وت ال

ى، و  ن ن الف اث في القان اع ال عارض ب ق ام ال ره م  ا ق أ  ق أخ
ى وت  ن ن الف ة القان ب ت ة، وم وج عة الإسلام اث في ال اع ال ق

ار رق  ن ال ة وقان عة الإسلام ام ال ة  ٧٧أح على واقعة  ١٩٤٣ل
، اس ع ام العام في ال الف ال ى ت ن ن الف اث في القان اع ال ادًا إلى أن ق

م على  -م ق ة لا  ال ال ائل الأح ام العام في م اق ال فى ح أن ن
ال  ائل الأح اج ال في م ن ال ة. وأن تعارض القان ي ة ال ة م العق ف

ى  ع ة لا  عة الإسلام اع ال ة مع ق اج ال ن ال عاد القان ب اس وج
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٣٩٠٦ 

ادة  رة في ال ق اد ال ة الإس عل قاع غ ذل م شأنه أن  ل  . والق  ١٧ال
ل لها نى لغًا ولا ع ن ال  .)٣٠(»م القان

ها  .٣٦ ة (وم ال ال ام الأح داها أن ن ة م ق على ح ال ع  ا تأس ال ه
م ق ) لا  ار ة -ال اع ا ذه ال ة، وم  على -ح ي ة ال ة م العق ف

ادة  ه ال ى  اد ال تق ل الإس ل تع عق ن  ١٧/١غ ال  تعارض القان
ائل م  اد لغًا لا  ا الإس ة، ولا اع ه عة الإسلام ام ال ى مع أح ن الف
ة. ذل أن  ة واض ة ف ة لا أساس لها. وت على مغال ه ال ورائه. وه

ار  ام ال ص -أح ة -على وجه ال ال ال اد الأح ل م ق  -وم ب 
لالة،  ة ال ت، ق ة ال ة، ق آن ص ق امها ب ل أح ها وتف ي ت ت
انه  ل. فا س أو هاد وال ها للاج ال ف س. ولا م ر إلهى مق ة م م م

ا ، و ه ل م ات ون  وض والع اب الف د أص الى وتعالى ه ال ح ل
. أما ل  ل ع ال ة ل ال ة  ي ة ال ءًا أساسًا م العق ام ج ه الأح تع ه
ى مع  نه ح ام قان ة أح ق ال ، ل ل اع ب ورثة غ م ا ال كان ه

ادة  الاً ن ال عة، إع ها لل الف :  ٦م ار ن ال ارث غ «م قان و
ع ه ال ع ل   ».ال

لففال .٣٧ نا -إذن -  ا أش ادة  - و ل ال رث. أما ع تع انة ال لاف د اخ
ام العام  ١٧/١ اع ال ه مع ق ن ال أشارت إل عارض القان عى، ل فه أم 

ة  ا م ج ان ، ول  ل اث ال ص م الفة في خ ع ال ق . ل في م
ار ل قاصً  ات ال جه في آ اب ال ة. فال ل ال أج ا على ال

ث م ح الأصل  . بل ول  ات الأخ لف ال ه م م دون غ
ل على وجه  جه لل اب الإلهى م ار. إن ال ق لها أ اع ة ول  ال
ي الإسلامى وم  أس على ال اث ي . فال ه ل إقام ه أو م ان بل الأرض أًا 

أس على  ه، ولا ي م  دها.ي ة أساس وج اس ود ال ة ال اه ة أو   ال
أنه:  .٣٨ ع وق  ة ل ال ق ال ة ال ت م ل ت ة ل وح «ون

ادة  له ذل أنه وفقًا لل عى في غ م ا ال ز  ٢٨إن ه نى لا  ن ال م القان
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الفة ام م ه الأح ان ه ن إذا  ص القان ه ن ى ع ن أج ام قان  ت أح
ى على واقعة  ن ن الف ان ت القان ، وذ  ام العام أو للآداب في م لل
عة  ا أن ال وج والأخ م الإرث ب ل م ال مان  ع م شأنه ح ال

ار رق  ن ال ام قان ة وأح ة  ٧٧الإسلام ا م  ١٩٤٣ل ه ها تع ة م ال
ار ا ام ال ان أح ات و وض والع اب الف ى ت إلى أص ة ال لأساس

ام العام في م إذ  ل م ال عة تع في ح ال عة في ال ص قا ن
اعة  ق في ض ال اعى ال اس نى والاج ام القان ال لة  قة ال هى وث
ا  ها  ى عل نى أج اد بها وتغل قان م الاع ر العام ع ع ع أذ ال  ي

ع القاضى ال ى لا  مات ال ها في ال ها و غ لى ع ى معه أن ي
ل ها م ال رث ف ان ال ى  ه م فع إل اب في  -ت ان ال ، و ان ذل إذا 

ن  ل ها م ن ت ازع ي ي م ال ة وأن ال ل فاة م ع أن ال ان  -ال و
ام العام ال ع على أن "ال اءه في ال ه ق أقام ق ن  ع  في ال ال

ه  ع في ه ل فانه ي ة م الإسلام ول م على ف ق ة  ال ال ة الأح دائ
عة  ام ال لف مع أح ى اخ ى م ن الأج ام القان اع ع ت أح الة الام ال
ن أو  ن ق خالف القان آن..." فانه لا  قاة م الق اث ال ن ال ة وقان الإسلام

قه أ في ت  .)٣١(»أخ

النزاع على تركة لبنانى مسيحى بعد شهر إسلامه في  تطبيق الثانى:ال
  مصر

القاعدة التي أرساها الحكم: موانع المواريث فى شريعة الإسلام من 
 النظام العام

قائع وح أول وثانى درجة: .٣٩ انى  ال ى ل ل إشهار م ع ح دارت وقائع ال
ه ووال ل اب ة، في ح  ل ة. إسلامه وزواجه م م انة ال ته على ال

 . ة أخ ه وأمه م ناح ة واب ه م ناح وج ثار خلاف ب زوج ع وفاة ال و
ل على ح م  وجة ال اع ال انع الإرث. اس ل م اع ح ر ال وت م

راثة رق  فاة وال إشهاد ال ة  ائ ة الاب ة القاه ة  ١٨م ارخ  ١٩٦٧ل ب



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٩٠٨ 

ال ش ٢٨/٣/١٩٦٧ ها  –ةأح ف ها  عى ف ار الإرث ال ان  ، أجان
ة في  ان ة ال الل ر ح م ه. في ح ص ت وفاة  ٢٣/٦/١٩٦٧زوج ب

ته. ه ووال اثه في اب ار م ر وان  ال
راثة  .٤٠ فاة وال إلغاء إشهاد ال ة  ائ ة الاب ة القاه فى دع أمام م أقام ب ال

ارخ ادر في م ب فاء ٢٨/٣/١٩٦٧ ال ع لان ل ال م ق ع وجة  . دفع ال
ته م  ه ووال عاد ب ى اس ع ا  ل وفاته،  فى إسلامه ق ة لإشهار ال ل ال

ارخ  انة. و لاف ال اث لاخ ف  ٢٦/٣/١٩٧٤ال ائى ب ر ال الاب ص
اف ال  الاس فى ال  أنف ب ال . اس ع ة  ١٢ال ة، ق ا٩١ل لقاه

إلغاء  اف وق  ة الاس ها م ة. أجاب اتها الأصل ل ة إلغاءه وال  ال
م  اف على ع اء الاس . تأس ق ع ع ال ض راثة م ائى وعلام ال ال الاب
د  ى، ح  نه ال انه قان انى،  ن الل قًا للقان وج  ة إسلام ال ص

ات عة م ال ن م ا القان ار ال  ه اعها أولاً لاع ع ات اءات ي والإج
ا  قًا ل ًا  ال م فى لاي ج ع ذل أن ال . و هادت ال فاء  ًا دون الاك ل م
لاف  اث لاخ ة م ال ل ه ال عاد زوج ى اس ع ا  انى،  ن الل ه القان ى  ق

انة.  ال
٤١.  : ق الح ال اف  وجة على ح الاس ها على س نع ال . وتأس نع ق

إلغاء  ان ذل ساق أن ال  ن. وفى ب أ في ت القان وح حاصله ال
ى  ها ال ن عل ع ر في دع ال ها، ص ة ف ار ال فاة زوجها وان الإشهاد ب

ادة  قًا ل ال ثه  ل وفاته، فلا ت له الإسلام ق خ ها ل انة ع أب لف د م  ٦ت
ن رق  ة  ٧٧القان ن  ١٩٤١ل ها وت ل فى م الى ت ال اث، و أن ال

ه  ن  ع ع ال ال رثة. وه ما  اق ال دها خارج ن ج لة، ل اها غ مق دع
ن. أ في ت القان  ال

الآتى:  .٤٢ ع وح  ع ال ض ة ل ق ال ة ال ت م وح إن «وت
ائل ال ان م ، ذل أنه ول  ي عى س فات ال ا وسائ ال صا ار وال

ادة  قًا ل ال ع  ت ت ع ال افة إلى ما  نى  ١٧ال ق ال م ال
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ته،  فات وق م ه ال رت م صى أو م ص رث أو ال ن ال ) لقان (ال
م  ع ًا  و ن م قه  ًا فإن ت اج ال أج ن ال ان القان ى  إلا أنه م

امه ل الفة أح ادة م ه ال ى  ا تق ام العام أو للآداب في م وفقًا ل م  ٢٨ل
ه أن  ن  ع ونات ال ال اب م م ان ال ، و ان ذل ا  نى. ل ق ال ال
ه وذل في  ي ورث جع في ت انى ه ال ن الل ة فإن القان انى ال فى ل ال

ام العام أو  امه مع ال عارض م أح ود ما لا ي ان ما ح ا  . ل الآداب في م
انى ن الل ان القان م، و ة  -تق ان ة ال الل ح م ح م وعلى ما ي
ها ن عل ع م م ال ق ل إلا إذا ت وفقًا للأوضاع  -ال إسلام غ ال ع  لا 

ه  اعه ه م ات فى لع إسلام ال رة  ة ال ا ل تع ال ه ول دة  ال
اد الأوضاع ب اره في ع ل واع فى لإسلام غ ال عًا أنه  ر ش ق ا ال

ل  اء آخ وه ما ل م اذ أ إج هادت دون حاجة لات ال لف  ل أن ي ال
قًا  ًا وث ا ت ارت ى ت ة ال عة الإسلام ة في ال ل اع الأص خلاف، وهى م الق

ق في ض اعى ال اس نى والاج ام القان ر ال ع أذ ال اعة  ي  ال
ى  ع القاضى ال ا لا  ها  ى عل ن أج اد بها وتغل قان م الاع العام ع ع
ال  ه، فإنه لا م فع إل ى ت مات ال ها في ال ها و غ لى ع معها أن ي
اب  ان ال ان ما سلف، و ا  ص، ل ا ال انى في ه ن الل ام القان ل أح

فى م ا انة ع ال لف د انة وم ث ت ة ال ها م ن عل ع لأوراق أن ال
ار رق  ن ال ادسة م قان اد ال ر وفقًا ل ال ق ان ال ة  ٧٧و أن  ١٩٤٣ل

ى ت إلى  ة ال اع الأساس ورها م الق اث، وهى ب انع ال ي م م لاف ال اخ
ال ة و عة الإسلام عة في ال ص قا ع ن ام العام و اق ال خل في ن الى ت

ن  ع ن لل الف لها، فإنه لا  أتى  م ن آخ ق  ام قان معها ت أح
ى  ، وذا ق ع ع ال ض راثة م فاة وال ل إلغاء إشهاد ال ة في  ل ها م عل
ه.  ج نق ا  ن  أ في ت القان ن ق أخ إلغائه فإنه  ال رغ ذل 

إلغاء ال وح اء  ع الق م فإنه ي ا تق ه ولِ ل  ع صالح للف ض  إن ال
ة ل فاء ال ع لان ل ال م ق ع أنف و  . )٣٢(»ال
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٣٩١٠ 

ن  .٤٣ ام ب القان ها الال ى ي عل اذة ال ة ال ح ال ة  وال أن ال
مه ه ا ًا م ع ل ار ال م د م اع انى. فال  عة الل ل

عة  مه ه ال ًا م ع ار ال م د م اع ة. وال  الإسلام
عة الإسلام ه  قًا ل ا  ً ل ار ال م فى لاع ا. وال  ة وه ال

ر أن  ، لا ي ، وم ث هادت ال اد ال  ًا فى ع ل ن ال م
اع الإسلام، فى ح أن القان  قًا لق ل  ًا. ال ه م ع ال  انى لا ي ن الل

دها ى  ات ال ع ال د أنه ل ي ل في الإسلام. فالإسلام  ل خ ن لل ذل القان
د ه -ه ال  ألة  -غ ه. وتل م ل  خ ة ال ة  او انات ال م ال

ام العام، وه الفًا لل ع م الف لها  ، وأ ح م ام العام في م  ت ال
ه:  ار إل ائها ال ت في ق ما أك ة ع ق ال ة ال ه م ا «ما ق  ل

انى ن الل ان القان م، و ة ال  -كان ما تق ح م ح م وعلى ما ي
ها ن عل ع م م ال ق ة ال ان ل إلا إذا ت وفقًا  -الل إسلام غ ال ع  لا 

ا ل تع ال ه ول دة  اعه للأوضاع ال م ات فى لع إسلام ال رة  ة ال
اد  اره في ع ل واع فى لإسلام غ ال عًا أنه  ر ش ق ا ال ه الأوضاع ب ه
ل  اء آخ وه ما ل م اذ أ إج هادت دون حاجة لات ال لف  ل أن ي ال

ًا ا ت ارت ى ت ة ال عة الإسلام ة في ال ل اع الأص قًا  خلاف، وهى م الق وث
ر  ع أذ ال اعة  ي ق في ض ال اعى ال اس نى والاج ام القان ال
ى  ع القاضى ال ا لا  ها  ى عل ن أج اد بها وتغل قان م الاع العام ع ع

ال معها أ ه، فإنه لا م فع إل ى ت مات ال ها في ال ها و غ لى ع ن ي
ص ا ال انى في ه ن الل ام القان  .)٣٣(»ل أح

٤٤. : ار لاصة فى شأن ال اض الفائ ال ع ا م الاس و ل ام  –ال ي أن ال
ار . إ –العام في ال ل ل غ ال قة ب الأجان ال ف ورة ال ذ ض

عة الإسلام.  ة ول خالف ش ي ائعه ال قًا ل ل  ارث الأجان غ ال ي
 ، نه أجان عة الإسلام رغ  قًا ل لادنا  ن في  ارث ن ف ل أما الأجان ال
ام العام،  ة، وتع في حقه م ال ي ته ال ء م عق ار ج اع ال لأن ق
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ى ي ة ال اعة الله، ول دون ن لل قها ه الإسلام،  ا ت ن بها. ف ع
ة  ي ه ال اع الاً لق ا ال إع ص على ه يه ال اف ل ع أن ي ة. و ال

ة. ه ال ان اب ق  ول على ح

: الإسناد في مجال الوصايا والتصرفات المضافة إلى ما بعد الثانيةالمسألة 
 الموت ودور النظام العام

ت:  .٤٥ ع ال افة إلى ما  فات ال ة وال ص ع في تع ال ت ال
ة  ص ع ال ة ل رة م الع ه ادة الأولى م  ج Testamentج ال

ة رق  ص ن ال ة  ٧١قان ت على أن ١٩٤٦ل ة «، وج ف في ال ة ت ص ال
ت ع ال اف إلى ما  اد )٣٤(»م ي ال ا إلى ت ً ا ت أ فات .  ال

عان: ت، وهى ن ع ال افة إلى ما   ال
ع الأول: ع:  ال دًا بها ال ن مق ت و ض ال ر في م ى ت فات ال ال

ادة  ها ال ل تع نى:  ٩١٦/١ت ن ال ر م ش «م القان نى  ل قان كل ع
ع ال  افًا إلى ما  ع م ع،  ه ال دًا  ن مق ت و ض ال ت، وت في م

ف ا ال ى له ى تع ة ال ان ال ة أًا  ص ام ال ه أح   ».عل
انى: ع ال فاع بها م  ال ازة الع والان رث  فا ال ارث مع اح ف ل ال

ادة  ع في ال ا ال اة: وورد ال على ه ن:  ٩١٧ال ف «م ذات القان إذا ت
ان  قة  ة  أ ف  ه واح قه في ش لأح ورث ها، و ف ف ى ت ازة الع ال

ام  ه أح ت وت عل ع ال افًا إلى ما  ف م اته، اع ال فاع بها م ح الان
الف ذل ل  ق دل ة ما ل  ص   ».ال

ع  .٤٦ ج آثاره  ح ال ي ف ال دها، ال ف ة  ص ل لا تع ال ا ال وم ه
د ها عق ج إلى جان ا ي ت. ون ها في  ال ع اع ر لأن ال د ال ع وعق ال

ف  ة ت ص ع. وال ض م بها قاضى ال ق ألة ت  ة، وهى م ص ح ال
لف  ة، وهى في ذل ت ل ة وأخ ش ض و م اف ش ها ت نى،  ل قان
اد: الأولى في شأن  تى إس قاع ع  ها ال ا ال خ اث. وله ع ال

ان عها. وال ض ان م نى، فق  ف قان ة ت ص لها. ورغ أن ال ة في شأن ش
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ع  ة، إلا أن ال ن فات القان ال اصة  اد ال اع الإس اعها لق ي إخ
ع  عها، ل ض لها أو م ح م اء م ح ش ار، س ا الإ جها م ه أخ

ا لة ب قة ال صفها وث ن لها ب ة القان اع خاصة بها. وأساس ذل ن م لق
ى ت  اد ال ة الإس اعها لقاع م إخ ة أساس ع ه ال ان ه اث. وق  ال

ادة  ة (ال ن فات القان ال ال ) ٢٠أش نى م م )٣٥(م ا أساس ع ً . وأ
ادة  فات (ال ه ال ع ه ض ى ت م اد ال ة الإس اعها لقاع نى  ١٩إخ م

(  .)٣٧)(٣٦(م
ض على ال«و ع ذل أنه إذا  .٤٧ ف ما ع عل ب اع ي ى ن قاضى ال

فًا عادًا أم  ع ت ف  ا ال ان ه د أولاً ما إذا  ه أن  ع عل نى فإنه ي قان
ت ع ال افة إلى ما  فات ال ا أو ال صا ع م ال ة )٣٨(»أنه  . وعلى أ

ة أو م  ف عاد أو وص ف على أنه ت عة ال ف ع  حال، فإن ال
ا فات ال قل بها قاضى ال ألة ت  ع م ت،  ع ال فة إلى ما 

ة  ال ا ال  ة له ل ة الع م الأه ع نه. ورغ ذل ت ام قان ع وفقًا لأح ض ال
فات  ة وال ص ن ب ال اد، ح ساو القان م الإس ع الأخ في مفه لل

ة.   ام واح أح ه  ت وخ ع ال افة إلى ما   ال
د أو و  .٤٨ ف اد ال اب أن ضا الإس ، فال أن ال ل  ا  م أم ال مه

ة  قاته الغال اد. وم ت ال الإس ضع العاد والغال في م ل ال  ، ال
ًا إذا ل ي إلا  دًا أو  اد مف ن ضا الإس ازع. و اع ال احقة م ق ال

ا ن ال ع القان ا ل ارًا واحً ا م اء له قع. و الاه ة أو ال ال ج ال 
ى  ولة ال ال اع  ة، ب ال ن وا القان عى لل ض هج ال ال ال م إع ع  ال

ه انها بل الع ال قل،  ها م ال ة )٣٩(ي ف ص . و اتفاق ال
. فلا ا في ال ه ن ب اث، فق ساو القان ة ال   لأح أن ي مع ف

ت، في « لافة  ال ق ال ا ت ة إذ به ص اث وال قة ما ب ال ث ة ال ا ال
ة  ا ه ال . ولاش أنه م شأن ه ف الإراد ال ة  ان ن وفى ال الأول  القان
ى  ن ال ه للقان ع ة وأخ ال ال اث م الأح ت ال ى ع ول ال أن ال
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ت ا فى، ع و لل ها م ح ال ع ة وأخ ال ال ل م الأح ة  ص ل
صى ى لل ن ال ة للقان ض ى تع )٤٠(»ال ول ال ع ال . وذل 

ائل،  ه ال ورها م ه ة ب ص ت ال ة، إذ اع ال الع اث م الأح ال
ال قع  ن ال اث، وه قان ن ال  ال ف القان الى ل ال ها  ع ة وأخ

لات. ق ة لل ال ن ال   للعقارات، وقان
ادة  .٤٩ ع في ال ات  ١٧/١وق رجح ال ش انى وم امل ال ال نى م ع م

فات  ها م سائ ال ة وغ ص ة في شأن ال ن ال الح قان ت العلاقة ل
ازع الق ة ت ة في ن ة م ت. واع ذل ن ع ال افة إلى ما  ، ال ان

ولى.  ع ال ا انى للعلاقات ذات ال ة ال ال ة على ف ة القائ وهى ال
ة ص ت -فال ع ال افة إلى ما  ع ال فات ال ها م ت ت -وغ  -ت
اث ى.  -كال ن ال از للقان قها ه الان فل ت ة. وال  ي ات ال ق ع ال

ر م صى أو م ص ن ال اص قان ة هى واخ ه مه ق م ف  ه ال
لة دون « ق ال العقارة وال الأم ة  ص ة لل ال ن واج ال  ة القان وح

رثة  ة لل ال ، و اته لف ج دوا، واخ صى له إن تع ة لل ال قة، و تف
رث واح ة م قه تعلق ب ان أن حق صى له  جهة )٤١(»وال . وم ال

اب ب ة ي ل ع ال الع ه ال ة مع  -ل م ص ال ال اد في م للإس
ة  ص ، فال لف ه م اع م ر ات . إذ لا ي ار ال ال اد في م ه للإس م
ن  ة. فلا  ك، وه ال ا ال له ع م  ، ل واح اث، على م ت ال

. لف ادي م إس ها  ًا ولا سائغًا ح  م
لا .٥٠ ان ال ال وق ن ق ل ال ها على س ال، ن م ة على ذات ال د الع

ادة  نى إماراتى:  ١٧/٣ال ة وسائ «م ص ة لل ض ام ال وت على الأح
ه  ر م ها م ص ى إل ي ي ولة ال ن ال ت قان ع ال افة إلى ما  فات ال ال

ته ف وق م ادة ». ال :  ٢٤وال نى ق ة -١«م ص وسائ   على ال
ف وق  ه ال ر م ة م ص ن ج ت قان ع ال افة إلى ما  فات ال ال

ته  ».م
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ث .٥١ ة -وق  ال مع ع في  -في أح ف ال ة أو ت ص أن  ش ال
ى  نه ما ب ل ام قان لة، مع تغ أح ات  ه الع ل ، ث   وق مع

ال ع ا ي ال فاة. م ن م ح  الانعقاد وال غ للقان ازع ال ا ال ض ه ف
ف  ة أو ال ص اء ال ى وق إج نه ال ؟ هل قان ا ال ه مان؛ أ م ال

ادة  ان ن ال فاة؟  نى م (و ١٧/١أم وق ال  ٢٤إماراتى و ١٧/٣م
اء  ت، ول وق إج ارة وق ال ام ال الأح ما اع  ًا ع ) حاس ق

ف:  ت،  «ال ع ال افة إلى ما  فات ال ة وسائ ال ص على... ال
ته ف وق م ه ال ر م صى أو م ص ن... ال ال ». قان ة ال م أه ع وت

ان  ف ما ب ج ه ال ر م صى أو م ص ن ال ات قان اب في حالة ث ال
ات. ن دون ع ا القان ام ه ته، ح ت أح ف وم  ال

ا ال .٥٢ ا و ه ً ة ص ص ف أو ال أ ال اوف، فق ي ع ال غ  ازع ال
ف أو  ن على ن  معه ال ا القان غ ه ، ث ي ن مع ل قان في 
ة ل ت  ًا مع و ي ش ن ال ل القان فاة.  ت لاً وق ال ا ة  ص ال

ه . فإذا أج ش وص ن الق ل القان دة في  ج ل ال -م في  -العلى س
ن  ة ت ص ه ال فإن ال ة في ه امل الأهل ه  ع ن  قًا لقان ة  ة ع ام س ال
ل  صى ق فى ال ة، ث ت ش إلى إح وع س ل س ال ة. فإن تع ص
ها  و ع في ش ة، إذا خ ص لان ال ت على ذل  ، فإنه ي ه ال غ ه بل

فاة. ل ي وق ال ن ال ة للقان ض .ال ي ن ال قًا للقان  نه مات قاصًا 
اع  .٥٣ ب إخ غ ًا إلى أنه ل م ال اوف، ذا ه ال ارك جان م الفقه ه وق 

ت،  صى وق ال ن ال ة لقان ص ة ال ة ل ض و ال ة وسائ ال الأهل
أن:  ل  لف ع سائ «على س م الق لاً إرادًا فإنها ت ان ع ة ون  ص ال

فة الأع د  ة ي ض ها ال و فاء ش ة الأخ م ح أن اس ال الإراد
ف  ة ت ص ه، ولأن ال ور الإرادة م صى ول وق ص ت ال ة وق م نهائ
ق ال  ة إلى ال الأهل ع  ى أن  ق ا  ها، م ع ف ج ز ال غ لازم إذ 

ك الإرادة ه ت ع  ق د ال)٤٢(»ي ضع يه ا ال عاملات، . على أن ه قة وسلامة ال
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صى أو  د لإرادة ال ع ة  لا  ن اك القان ار ال ق اس و على الإخلال 
ة  اح ة والأوف م ال ن ة القان اح ل فالأصح م ال ف. ول ه ال ر م م ص
ها  ة وما في ح ص ة ال ة ل ض و ال ع في شأن ال ة، أن  الف

ة ال ن ام القان ادها.الأح ة وق إع  اف
ة في  .٥٤ ها ال والإدراك. والع ا ة، م فات إراد ها ت ار إل فات ال فال

ه  ر  ق ال ت ال ة هى  فات الإراد ة ل ال ض و ال فاء ال اس
صى  ن ال ام قان ات أح ة في حالة ث ل م  ع اوف ت ه ال الإرادة. ولا ر أن ه

ه  ر م ضع أو م ص ا ال ا ه فع فاة. و ف وال ان ال ى ج ف في ل ال
ق  ة م ح ت ص اث وال ع في ال ب ال أ ال أك على خ لل
ان م  فاة. فإذا  ق ال ا ب ه ما وح صى، ع رث أو ال ن ال ا لقان عه خ

ا اده ة، وس ال ال اد الأح اث م م ال ة  ص ار ال ح اع ن  ال للقان
ن  ن.   ا القان اد به ق الاع ة في ت غاي غى ال ان ي ى، فإنه  ال

اء. صى وق الإ ة لل ال فاة، و رث وق ال ة لل  ال
ادة  .٥٥ الفعل ال ره  ان تق . فق  ع ال ا ع ذه ال ً ع ل  ا ال ول  ه

داها:  ٣٨/٢ نى، وم ن ال وع القان د أم«م م ادل وعق اء ال ة والإ ص ا ال
ة ص ل ال صى وق ع ن ال ها قان ر  عل ة ». ال ا ورد في ال ك

 : ا ال ًا على ه ة تعق اح ها «الإ ة وغ ص ة على أن ال ان ة ال ن الفق
ل  صى وق ع ن ال ت  قان ع ال اف إلى ما  ى ت فات ال م ال

ة م ة م ص ادة ال ق عادة م  ٢٩ال ال نى. ب أنه  ل ق ال م ال
ة ص اع ال ها -إخ ها  -وما في ح اء ت صى وق الإ ة ال ن ج لقان

ًا  ا ت ارت ى ت ة ال ض ة ال اح ال اس  نى دون م ف قان د ت صفها م ب
ه ن ال  عل ع للقان اث وت ال قًا  ل . إلا أن ل)٤٣(»وث اجعة ع ة ال

ة لا  ص ار أن ال ته، على اع صى وق م ن ال قان اد  اغة إلى الاع ال
. ها في أ وق ول ع ه الع صى  فاة، فال ة ال  ت لازمة إلا ل

ة  .٥٦ ص نها. فإن صح أن ال عة، وفارغة م م ة غ مق ه ال وفى ال فإن ه
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فاة، فإن ذل  ال ا لا تع لازمة إلا  اف لها ه ة. ولا ي انعقادها ص و  م
ادها. فإذا ت  اف وق إع ن ال قًا للقان ة  ض ها ال و اف ش صف إلا ب ال
ها،  ول ع صى الع ل أن لل له، وق ت في  ن ال ج الفة للقان ال لة  ا
د  ض وج ف ول  ل غ قائ أصلاً؟ فالع ا ف  ول ع ت ر الع ف ي

فاة وهى  ت ع ال ة  ص وم ال ر ل ح. وأك م ذل  ي ف ص
ي ن ال ة؟! وهل القان ص ح ال فاة ت لة؟ هل ال ا ن  -الأصل  ال ق 

فاة ا وق ال ها؟! -سارً  م شأنه أن 
ادة  .٥٧ ه ال قًا ل أن:  ١٧/١وت ق في م  ة ال نى، ق م م

ف « ها ت ع ة  ص نى ال د قان ن لها وج ت، فلا  ع ال اف إلى ما  م
ن  القان مة  ن م ها. وت ًا عل صى م ت ال فاة وم ل ال ع ح إلا 
فى في  رث ق ت ان ال ى  ة، وذن ف ص فاة أو وق ت ال ار وق ال ال

ة رق  ص ن ال ان قان ة  ٧١وق س ا  ١٩٤٦ل ه ل ه ع وص تع خ
ة ونفاذها، في ح )٤٤(»ن القان ص د ال ل ب وج ق لأنه  اء م ا الق . وه

ها  د ت ة  ن ة القان اح أ م ال ج وت ة ت ص ا. فال ه قة ب ف ت ال
ق إلا  قلة، ولا ت ة م ادها. أما نفاذها فف ار وق إع ن ال ة وفقًا للقان ص

صى ، ه تارخ وفاة ال ة  في تارخ لاح ة  ل فالع ها. ول ًا عل م
صى. ق وفاة ال ادها ول ب ق إع ة ب ص  ال

ن  .٥٨ اص ب قان زع الاخ ولى إلى ت ضع ذه جان م الفقه ال ا ال وزاء ه
فاة،  نه وق ال اء و قان صى وق الإ الىال  :)٤٥(على ال ال

: المسائل التى يحكمها قانون الموصى وقت الإ
ً
 يصاءأولا

عات: .٥٩ ض عة م ال صى م ن ال    ع لقان
ها  -أ م ل ة يل فات إراد ها ت ة أو ما في ح ص ن ال لاً  اء ع ة الإ أهل

ادة  م ن ال ه لع ا ال ور الإرادة. و ه ة وق ص ال الأهل م  ١١ك
عى أن  ة. وال ن ال ة لقان ع الأهل ى أخ نى ال ن ال ا القان ع به

أنه:  أ  ا ال ة ه ع م ح ف ال ة. وق ل ص ن وق ال اف «القان فى أن ت
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، وصار  ق ها في ذل ال ان ناق ة، فإن  ص ام ال صى وق إب ة ل ال الأهل
ة في  ه الأهل اف ل فى أن ت ة، أ  ن ص ه ت فاة، فإن وص أهلاً وق ال

ق أ الأخ  ي ال ةأ م ه ص ة ال ق الأصلح ل   .)٤٦(»ال
ة في شأنها -ب ل وال على أساس أن الع ة ال و ب الإرادة وم  - ل -ع

ب  اء. فع ائع الأش ل على  ا الق أس ه ف. و ة أو ال ص ل ال ق ع ب
ه «الإرادة  ر  ق ال ت ار أنه ال اع ة،  ص ام ال ها وق إب  ال إل
ادة الإرادة  ارد في ال ة. أما ال ال ع ...  ١٧ال نى فه  ن ال م القان

ة م  ص ى ت ال اث، أ ال ال لة  قة ال ن وث ى ت ة ال ض ائل ال ال
ه  ب الإرادة ل م ه ت. ولا ش أن ع لافة  ال د إلى ال ح أنها ت

ارد ف ال ال ائل، وم ث فلا شأن لها  ادة ال نى ١٧ي ال ن ال   .)٤٧(»م القان

ا: المسائل التى يحكمها قانون الموصى وقت الوفاة
ً
 ثاني

ها  .٦٠ ى ت ة، وال ص ة ال ة الأخ ل ض و ال ن على ال ا القان  ه
ال  ًا  ت ارها م ود مق اء وح ال في الإ قًا،  ًا وث ا اث ارت ال

ل رثة. و ه لل ع ت ام ال ل  ة م ص قاق ال انع اس و م ه ال  به
يًا  ن م ألا  صى  ال علقة  و ال ل ال صى، و ل ال ق صى له  ال
ًا  ة. وأخ ن جهة مع ألا  صى له  ال علقة  ة، وتل ال ق ال غ ي  ب
وعًا، داخلاً في دائ  ن م أن  ة  ص ع ال ض ال م ال علقة  و ال ة ال

صى. ا لل ً ل عامل، م  ال
قة .٦١ ف ول إلى ال اح ال ال -وذه نف آخ م ال ا ال ة م  -فى ه ص ب ال

ه في ذل  . وح ة أخ ت م ناح ع ال افة إلى ما  فات ال ة، وال ناح
ة  امات إلا ل قًا أو ال ت حق مًا ولا ي ف إراد لا  مل ة ت ص أن ال

فاة. وم ة ال ا في ذل ش الأهل ة  ض ها ال و ع ش ع في ج  ث ت
صى  ن ال له، وه قان امات في  ه الال أ ه ن ال ت ضاء للقان ب ال وع
أ  ها. لأنها ت لف ح ت،  ع ال افة إلى ما  فات ال فاة. أما ال وق ال

ف وال  ا ب ال امها  د إب ت آثارها  ع وت الى ي ال ه. و ف إل



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٩١٨ 

 . ة الأخ ض و ال ضاء وسائ ال ب ال ة وع قة في شأنها ب الأهل ف ال
انها  ف  ف وق ال ن ال ضاء لقان ب ال ة وع ع الأهل إذ ت

مة ة -مل ص ن أهلاً  -خلافًا لل ف  أن  ى أن ال ع د انعقادها، 
ق ا ال امها في ه ع وفقًا ل لإب ، ف ة الأخ ض و ال . أما ال

ادة  نى م (و ١٧/١ال ف وق  ٢٤إماراتى و ١٧/٣م ن ال ) لقان ق
ف. فاة ول وق ال  ال

ها، ما هى .٦٢ ه ها وج ق ة في ح ص قة أن ال ا اهات ال لف الات خ على م  –و
ا ً له –أ ت، ولا تف ع ال اف إلى ما  ف م ها إلا ت قة ع غ ارق ع ا ف

ة  أ ص ا  أن ت ت، وله ع ال افة إلى ما  فات الأخ ال م ال
ا في  ها  ان لف ج ى ت م ة ال ض و ال ل ال اف  ة انعقادها، ب ل
ة، و أن  ل ها نقل ال ت عل ى ي فات ال ة م ال ص صى. فال ذل ال

ع  صى ج اف في ال ة. ي ت ص ائها، ولا ما انعق و اللازمة وق إج ال
لة.  ا ان  ها ولا  صى وق ت ة ل ال اف الأهل ها ت و ص وم ش
لة  ا أ  اه أن ت ، فل مع ها في أ وق ول ع صى الع ور ال ق ان  وذا 

دة. ج ان م ضاء ولا ما  ة أو ال  لع في الأهل
ا  م أم ه .٦٣ ة، فال يومه لافات الفقه ع –ه الاخ  –في ح ال

ادة  ل ال ة م ة ال اق الف ة، ن ص ع ال ض لاتها –١٧/١على م ه  –وم
ة في  ص ة لل ض و ال ل ال ته، ل على  صى وق م ن ال قان
ائ  ال ال ال صى له أو  ال صى أو  ال ها  ها، ما تعل م اص لف ع م

ا ع الإ ض ال م نى للأم ال القان عل  اقه ما ي ج ع ن ه. في ح  ء 
صى  ى لل ن ال ان القان ود الفاصلة ب سل س ال ا ت ة. وه ص ال
ام  ن الأخ ال ة.  القان ص نة لل ال ال ى للأم نى الإقل ان القان وسل

ال، م ح  صى له على الأم لافة ال نى ل اءات القان ازة وج ة وال ل نقل ال
ة. ص لافة  ال ال ة  ت اءات ال لف الإج ها م م ه وغ  ال
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 دور النظام العام في مجال الوصية
ال  .٦٤ ه في م م  ور ال تق ف ال ة ب ص ال ال ام العام في م ة ال م ف تق

ن ا ام القان لاف ب أح د الاخ ت على ذل أن م . و ار ام ال ى وأح لأج
، ولا  ام العام في م ها لل الف ى م ع ة، لا  ص ن ال في ت ال القان
اث  ة ت م عة الإسلام . فال ان دول العال عاد مع ق أد ذل إلى اس
ال،  عة ال ة  ص ة، وتقاس على ذل ال ي ائعه ال ام ش ل لأح غ ال

ارا ة الاع ح دناأخًا ب ق ، وه ما  ام ًا -ت ب ال ل.  -م ل ة ال إلى وح
ق  م، نف ًا على ما تق اث -وه ث في شأن ال ض -ا ح  :)٤٨(ب ف

 الفرض الأول: وصايا غير المسلمين
ح .٦٥ اث –ت عة  –ال ة، ول خالف ش ي ائعه ال ة وش ه ال ان وفقًا لق

، وفى ق ل قًا ل فى ع الإسلام. وت انى ت ى ل أن م ل وقائعها  ة ت
ك  ه دون أن ي وج ان وم ل ة بل ائ ه ال ل ت قه، وأوصى  ه وش زوج
ا  صا ف ال انى. قام م ت ن الل ه القان ة، وه أم  ًا م ال قه ن ل

ن الل ج القان ة، ح ي ص ه ال ا ت صى  ار شق ال إخ ان  انى بل
ال  الأم ا   ة  ص ل ال ق ار  ا الإخ اء. رد الأخ على ه ا الإج ه
ادًا  ، اس ة في م ائ ال ال ة للأم ال ها  ان، ونازع على ص دة في ل ج ال
نه  لاً ع  ، ف ل أك م ال ة  ص ى لا ت ال ن ال ال ام القان لأح

ن ال صفه قان ، ب ن ال ة.القان ان ال ة لأ ال  قع 
ائها وصفًا  .٦٦ رد في ق ة، ف ق ال ة ال ى وصل إلى م اع ح رج ال ت

فع ما مفاده:  ا ال ا له ً عة «ورف ام ال ع أن أح ا وح إن حاصل ال ال
ا  ام العام م ه تع م ال ة  ص ز ال ر ال ت الق ا   ة  الإسلام

اك ج على ال اد  ي اع الإس ه ق ى ال تع ن الأج اع ع ت القان الام
أن للأجان ال ب  ل  ام، ولا وجه للق ه الأح ى تعارض مع ه م
ة في  عة الإسلام ان ت ال ا إذ إن ل صا ار وال اد ال ه في م ع ش

ة ص عة على ال ع ت نف ال الى ي ال ار و ائل ال صًا وأن  م خ
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ان ال في  الح الل ا   اء م الإ اص  انى ال ع الل ت ال
قع العقار وه ما  ن م ة ت قان ان اك الل الإضافة إلى ذل فإن ال م و

. ة في م ائ ن ال على العقارات ال ج ت القان  ي
أنه وف دود (أولاً)  ا ال م ادة وح إن ه نى  ٢٨قًا لل ن ال م القان

( ة -)٤٩((ال ه ال اء ه ه ق ن  -وعلى ما ج  ام القان عاد أح ز اس لا 
ام العام أو للآداب في  الفة لل ام م ه الأح ن ه ة ال إلا أن ت اج ى ال الأج

اعة ولا ي ة لل ة عامة وأساس ل عل  ولة أو ت ان ال أن ت  خل في م 
ار  ق ي ال ى في ت ن ال ام القان ى ع أح ن الأج ام القان لاف أح اق اخ ا ال ه

ل ة لغ ال ال ه  ة  ص ز ال ع  -ال ت ال في ال دود  -ا ه  ال وم
ادة  قع وفقًا لل ن ال ع العقار لقان ة خ أن قاع نى  ١٨(ثانًا)  ن ال م القان

( ه م إن )٥٠((ال ازته وما  أن   علقة  ام ال ف إلى الأح ا ت
ها  ائها وغ ابها وانق ق اك ها و ل م اق  ق ون ق ه ال عة ه ة و ق الع ق ال
ة  ال ال ائل الأح ولة ولا شأن لها  ال في ال ام الأم اصة ب ام ال م الأح

ة رثة في ال ق ال ق علقة   .)٥١(»ال
:و  .٦٧ أم اء الفائ   د الق

ى ع  الأم الأول: ن الأج لاف القان د اخ ام العام م اق ال خل في ن لا ي
. ل ة ب غ ال ص ار ال ي مق ى في ت ن ال   القان

انى: علقة  الأم ال ام ال ف إلى الأح قعه ت ن م ع العقار لقان ة خ قاع
ة ح ال م ح  ة في  الأم ان ال اءاتها، أما ال ها وج ازتها وت

صى. ن ال ها قان اقه، ل ج ع ن ة ف ص   ال

 الفرض الثانى: وصايا المسلمين
ق  .٦٨ ة ال اء م ه ق ا ذه إل الفة ل م ال فه ، وأخًا  ار اسًا على ال

اب فإنه:  ة ال عا«ال ع اس ل ل ال ى ل تعل الأم  ن الأج د القان
اء  ائ الإ ر ال ة للق ال ة  عة الإسلام عارض مع ال ام ت ر أح ق ال 

ا، )٥٢(»ه صا ار وال ام ال ها ن ى عل ى ي ارات ال ة الاع . وأساس ذل وح
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ع ة. وق عارض ال ي ة ال ءًا م العق ا ج نه ة،  -مع ذل -ك ه ال ه
اولة الأخ«ة أن  ، م ه ال اوز ما ق د ي ا ال الفة في ه م ال فه  

ة  ال قف واضح  اذ م اشى ات ... ه ت ق ة ال ل ما أرادته م إذ إن 
الة  ها على ال ل وق ح اف م ال ع الأ ها ج ن ف ى  الة ال لل
م بها في  د تل ا ال ة عامة في ه وضة أمامها دون وضع قاع ع ال

ق  .)٥٣(»لال
أن:  .٦٩ ة أخ  اس ت في م ق أك ة ال أن م د على ذل  ار «ي ام ال أح

ل م  عة تع في ح ال عة في ال ص قا ى ت إلى ن ة ال الأساس
اعى ال  نى والاج ام القان ال لة  قة ال ، إذ هى وث ام العام في م ال

أذ ال اعة،  ي ق في ض ال اد بها اس م الاع ر العام ع ع ع
ها  لى ع ى معه أن ي ع القاضى ال ا لا  ها،  ى عل ن أج وتغل قان
ها م  رثة ف رث وال ان ال ى  ه م فع إل ى ت مات ال ها في ال و غ

ل ة في )٥٤(»ال ا هى قائ ة،  ص ة في شأن ال . ولا ش أن نف العلة قائ
 ، ار ، شأن ال ا م الأجان ان ل ول  ي في شأن ال ءًا م ال ارها ج اع

ِ (فقال تعالى:  يْ صَِّةُ لِلَْالَِ اً الَ كَ خَْ تُ إن تََ ْ َ ُ ال كُ َ أَحََ َ ْ إذَا حَ ُ َ عَلَْ كُِ
 َ َّقِ ُ وفِ حَقاً عَلَى ال َعُْ َ ِالْ ِ  في . وم ث  في شأنها ما )٥٥()والأَقَْ

ا م  اء أكان ام العام، س ل م ال ة لل ال اث، ح تع  شأن ال
ع ه ال ف  . وه ما اع ًا –ال أم م الأجان ام  -ول ض ما وح ن ع

ة  ص الفة ل ال ى ال ن الأج ام القان ع أح ا ت ا. ول اص به اد ال الإس
ة، في ق عة الإسلام ا م في ال ان ، ول  ل ان ب ال ها الق ازع ف ة ت

اب  ار على ال ال ال ة  ل أس ا م ان ا  ال لفة.  ات م ج
له  .)٥٦(تف

ع م  .٧٠  ، ل ل أو غ ال ا ال اء في وصا ال، وس ع الأح وفى ج
ة ان الإسلام ل ام العام في ال قات ال رة –ت ق انع ال ال –ال ل ال  –على س

ادة  ة ال رق  ١٧في ال ص ن ال ة  ٧١م قان م  -، و١٩٤٦ل
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قًا لها  -ث امها، و الفة لأح ال صى  ة ال ن ج ع م «ت قان
اء  ا س ً رث ع صى أو ال ل ال ة ق اج ة ال ص ارة أو ال ة الاخ ص قاق ال اس

ان شاه زور أدت شهادته إلى ال أكان القاتل فاعلاً أصلًا أم  ا أم  ً ش
ان القاتل  ر و لا ح ولا ع ل  ان الق ه، وذل إذا  ف صى وت ام على ال الإع
فاع  اوز ح ال ار ت ع م الأع ة، و ة س الغًا م الع خ ع عاقلاً 

عى ة ل)٥٧(»ال ص ى ال ن الأج ا إجازة القان ً انع أ ه ال ع م ه قة أو . و ع
ع ن أو ال أو ال لاف الل ة لاخ ص ه ال  .)٥٨(ح

ن  .٧١ ع قان ام العام،   ة م ال اج ة ال ص اب ال ُ ع ال ع  و
ف بها ع صى إذا ل   ًا م  )٥٩(ال ه ال مات ن ع ول ع لف أو ل 

ا ال ع ق أتى به ان ال ه. فإذا  الف وجاه أ ال ة. ولل  في شأن ال
ادة  ى ال ق الة  ٧ال  ارات الع ه، فإن اع ار إل ة ال ص ن ال م قان

ام  ال علقة  ة ال اع الآم اف الق فعه إلى م ة على صلات الأرحام ت اف وال
ع  ى  صى الأج ن ال ان قان اعة إذا  ر ال أذ لها شع ى ي العام، ال

ى ا ا ال ق أنه: الأحفاد. له ر  ه «ل ال ع ول ص ال لف إذا ل ي
اثًا  ل م ا ال ان  ه ل ما  ًا  اته أو مات معه ول ح ال مات في ح
ا ال  ر ه ق ة  ة وص ع في ال ته وج للف ان حًا ع م ه ل  في ت

غ اه  ن ال ق أع ن غ وارث وألا  ل  أن  ود ال ض في ح  ع
ه وج له  اه أقل م ان ما أع ر ما  له ون  ف آخ ق ع  ت

له ر ما  ق ة  ام العام ». وص اره م ال ا ال واع ان ه قى س وم ال
ل فلا  ا غ ال صا ة ل ال . أما  ، و أو أجان ل في شأن ال

ام العام في ع م ال ، ولا  أنه اه    اثه ووص ان م ، ل ه جان
ة. ه ال ان ة وق ي ائعه ال  ح ش

ت:  .٧٢ ع ال افة إلى ما  فات ال ة وال ص لاصة فى شأن ال ن ال اب القان
ى، ل  ن ال ان للقان ل في شأنه الع ، فأ ار ها  ال ح

ته. في ح  على  ف وق م ن ال عها قان ن ض لها قان ش
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ال  ام العام في م ه. ولل ل ال ت  ن ال ف أو قان اء ال ف وق إج ال
. فلغ  ار ال ال ه في م م  ق ور ال  ل ال اب ل ا دور م ً ة أ ص ال
ا م  ان ن ول  ل ة. أما ال ه ال ان قًا لق اه  اء وصا ل إج ال

اه ، فلا ت وصا ام العام الأجان ارها م ال اع عة الإسلام   إلا وفقًا ل
 .)٦٠(في م

  

  :ةساردلا شماوهو عجارم
                                                 

ان )١( ـازع القـ اص، عل ت ولى ال ن ال ل في القان ا ال لف ل راجع م فاص  –ل م ال
ـــام  ـــ الأح ف ـــاك وت ولى لل ـــاص الـــ ائـــى: الاخ ـــاص الإج ولى ال ن الـــ علـــ القـــان

ــة  ة ت ل ــة، دراســة تأصــ ــة الأج ه ة، دار ال ــ ق ال ــة الــ ــاء م ــي ق ف
ة،  ها، ص  ٨٤٠م، رق ٢٠٢٤-هـ١٤٤٥الع ها. ٤٣٣وما يل  وما يل

)٢( :   ان

Loussouarn et Bourel, Précis de droit international privé, Paris, 
Dalloz, 6e édition, 1999, no 429 et s., p. 509 et s.; Mayer et Heuzé, 
Droit international privé, Paris, Montchrestien, 7e édition, 2001, 
no 799 et s., p. 537 et s.; Holleaux, Foyer et de La Pradelle, Droit 
international privé, Masson, 1987, no 1324 et s., p. 571. 

ل  )٣( لــ ــادئ العامــة وال ، دراســة مقارنــة فــى ال ان ــازع القــ ــام صــادق، ت ة د. ه ضــ ال
ة،  ر الإســــ عــــارف  ــــأة ال ، م ــــ ع ال ــــ رة فــــى ال قــــ ، ١٦٩، رقــــ ١٩٩٣ال

ـام ٦١٦ص ـاص الإمـاراتى، دراسـة لأح ولى ال ن ال ج في القان ، ال ار ؛ د. أح اله
ول  ـائى الـ ـاص الق ازع الاخ ان وت ازع الق لات ت ل م ل ة ول ة الإمارات ال

ن الإماراتىفي ا امعةلقان ة ال عة،  –، م ا عة ال ارقة، ال ، ص ٤٦٥، رقـ ٢٠١٥ال
ها. ٤٣٦  وما يل

)٤(  ، ان ازع الق ، ت ح ـة، د. جاب ع ال ـة الع ه  ٤٤٨، ص١٣٢رقـ ، ١٩٦٢دار ال
ها.  وما يل
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ان )٥( ـازع القـ اص، عل ت ولى ال ن ال ل في القان ا ال لف ل راجع م فاص  –ل م ال

ـــام علـــ ا ـــ الأح ف ـــاك وت ولى لل ـــاص الـــ ائـــى: الاخ ـــاص الإج ولى ال ن الـــ لقـــان
 ، ـاب جـع ال ة، ال ـ ق ال ـة الـ ـاء م ة في ق ة ت ل ة، دراسة تأص الأج

ها، ص ٨٤٠ق ر  ها. ٤٣٣وما يل  وما يل
ــاص،  )٦( ولى ال ن الــ ــ الله، القــان ي ع اند. عــ الــ ــازع القــ ــانى فــى ت ء ال ــ ــازع ال  وت

ر،  ـ عة م ـا عـة ال ـة، ال ـة الع ه ، دار ال ول ائى الـ اص الق ، ١١٠رقـ الاخ
ها. ٣٣٦ص  وما يل

، رق  )٧( اب جع ال ، ال ان ازع الق ، ت ح  .٤٥٠، ص١٣٣د. جاب ع ال
، رق  )٨( اب جع ال اص، ال ولى ال ن ال ي ع الله، القان  .٣٥٠، ص١١٣د. ع ال
، رق د )٩( اب جع ال ، ال ان ازع الق ام صادق، ت  .٦١٨، ص١٧٠. ه
ـاق  )١٠( ـان ال ـى و ن ال ـى والقـان ن الإقل ـازع بـ القـان ل ع ال فاص ل م ال

ولى  ن الـ ل فـي القـان ـ ا ال لف ة راجع م ول عاملات ال ا في ح ال ه ل م ز ل ال
ان ازع الق اص، عل ت ولى عل الق –ال ـاص الـ ائـى: الاخ ـاص الإج ولى ال ن الـ ان

ق  ــ ــة ال ــاء م ــة فــي ق ة ت ل ــة، دراســة تأصــ ــام الأج ــ الأح ف ــاك وت لل
، رق  اب جع ال ة، ال ها، ص  ٤٦٤ال ها. ٢٤٨وما يل  وما يل

، رق  )١١( اب جع ال ، ال ان ازع الق ، ت ح  .٤٥٣، ص١٣٣د. جاب ع ال
  :ان )١٢(

Loussouarn et Bourel, Précis de droit international privé, op. cit., no 
432 et s., p. 512 et s.; Mayer et Heuzé, Droit international privé, 
op. cit., no 827 et s., p. 553 et s. 

ء الأول، ص )١٣( ، ال نى ال ن ال ة للقان ال ال عة الأع  .٢٧٣م
ــ ا )١٤( ــ رق ع ة  ١٧ل ــ ــة ٣٢ل ة، جل ــ ال ش ر علــى ١٩٦٤مــاي  ٢٧ق أحــ ــ ، م

ة. عات ال ة لل ن ة القان ا  ال
، رق  )١٥( اب جع ال ، ال ان ازع الق ، ت ح  .٤٥٦، ص١٣٣د. جاب ع ال
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ـاد  )١٦( ن والاق لـة والقـان ر  ، مقال م اك في م ا الأت عا ار ال ى، م د. حام ز

ق كل ـــ ق ة، مـــارس  –ـــة ال ـــاه ـــة الق د الأول، ١٩٤٨جامع ـــ ، الع ـــ ـــة ع ام ة ال ـــ ، ال
ا:  ٦٥٠ص ً أ أ ا ال ها. وم ه سـ فـى وما يل ، ال ة راشـ ـاض ود. سـام اد ر د. فـ

ـــائى  ـــاص الق ـــازع الاخ ان وت ـــازع القـــ ـــانى، ت ء ال ـــ ـــاص، ال ولى ال ن الـــ القـــان
ة،  ة الع ه ولى، دار ال هـا؛  ٢٨٠، ص٢٢٦ ، رق١٩٩٢ال ـام صـادق، وما يل د. ه

، رق  اب جع ال ، ال ان ازع الق ها.  ٦٢٦، ص١٧١ت  وما يل
ة )١٧( قائع ال د  –ال  .١٢/٨/١٩٤٣في  ٩٢الع
ـــازع  )١٨( ـــاص، علـــ ت ولى ال ن الـــ ل فـــي القـــان ـــ ـــا ال لف ل راجـــع م فاصـــ ـــ مـــ ال ل

ان ــ ــ –الق ائ ــاص الإج ولى ال ــ ن ال ــان ــ الق ــ عل ف ــاك وت ولى لل ــ ــاص ال ى: الاخ
جـع  ة، ال ـ ق ال ـة الـ ـاء م ـة فـي ق ة ت ل ة، دراسـة تأصـ ام الأج الأح

، رق  اب ها، ص  ٤٦٤ال ها. ٢٤٨وما يل  وما يل
ة  )١٩( اء. ١١الآ رة ال  س
ـــات  )٢٠( ـــاء:  ١٣و ١٢و ١١الآ رة ال ْ لِ (مـــ ســـ ـــ ُ ُ فِـــي أَوْلادِ َّ  ُ ُ صِـــ ِّ يُ ـــلُ حَـــ َّكَِ مِْ لـــ

ــفُ  ْ ةً فَلَهَــا الِّ ْ واحِــَ ــ انَ كَ ون َ ـَـ ــا مَــا تَ َ َّ ثُلُ ــ ِ فَلَهُ ــْ َ قَ اثَْ ْ ــ ــاءً فَ َ َّ نِ ــ ِ فَــإن ُ ــْ الأُنََ
ُـ لَّـهُ ولَـٌ و  َ ْ انَ لَهُ ولٌَ فَإن لَّ كَ إن َ َّا تََ سُ مِ ُ ُّ َا ال هُ ْ ُلِّ واحٍِ مِّ هِ لِ ْ َاهُ ولأَبََ وَرِثَـهُ أَبَـ

 ْ ـاؤُُ ٍ آَ صِـي بِهَـا أَوْ دَيْـ عْـِ وصِـَّةٍ يُ َ ْ سُ مِـ ـُ ُّ ـهِ ال َةٌ فَلأُمِّ انَ لَهُ إخْـ ُ فَإن َ هِ الُّلُ فَلأُمِّ
ــاً  ــانَ عَلِ َ َ َّ َِّ إنَّ   َ ــ ــةً مِّ َ ِ ْ نَفْعــاً فَ ــ ُ بُ لَ ـَـ ْ أَقْ هُــ رُونَ أَيُّ ْ ــ ْ لا تَ ــاؤُُ ْ وأَبَْ ــ ُ ــاً ولَ ِ حَ

 ْ َ مِـ كْ ـا تَـَ َّ ُـعُ مِ ُ الُّ ُـ َّ ولَـٌ فَلَ ـانَ لَهُـ َّ ولَـٌ فَـإن َ ُ لَّهُـ َ ْ ْ إن لَّ ُ كَ أَزْوَاجُ فُ مَا تََ ْ  نِ
ْ ولٌَ فَإ ُ ُ لَّ َ ْ ْ إن لَّ كُْ َّا تََ ُعُ مِ َّ الُّ ٍ ولَهُ َ بِهَا أَوْ دَيْ صِ ْ ولَـٌ َعِْ وصَِّةٍ يُ ُ انَ لَ ن َ

لالَـةً أَوِ  رَثُ َ ـانَ رَجُـلٌ يُـ ٍ ون َ نَ بِهَا أَوْ دَيْـ صُ ْ َعِْ وصَِّةٍ تُ كُْ مِّ َّا تََ ُ مِ ُ َّ الُّ فَلَهُ
 ْ َ فَهُـ ا أَكَْـَ مِـ ذَلِـ ـانُ سُ فَـإن َ ُ ُّ َا ال هُ ْ ُلِّ واحٍِ مِّ ٌ فَلِ كَاءُ فِـي  امَْأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْ شُـَ

 َ ٌ تِلْـ ٌ حَلِـ ُ عَلِـ َّ  ِ َّ  َ ـ ـارٍّ وصِـَّةً مِّ َ ـَ مُ ٍ غَْ صَى بِهَا أَوْ دَيْ ْ َعِْ وصَِّةٍ يُ ِ مِ  الُّلُ
َ فِ  ي ِهَا الأَنْهَارُ خَالِـِ ْ ِ مِ تَ ْ خِلْهُ جََّاتٍ تَ لَهُ يُْ َ ورَسُ َّ عِ  ِ َِّ ومَ ُ ودُ  َ حُُ هَـا وذَلِـ

 ُ ِ زُ العَ ْ ـة )الفَ الآ ـ  ار ـام ال ـة أح رة ال ـ ـ ال َ قُـلِ (: ١٧٦. وق خ نَ ـَفُْ ْ َ
ِثُهَـ َ يَ كَ وهُـ فُ مَـا تَـَ ْ ٌ فَلَهَا نِ َ لَهُ ولٌَ ولَهُ أُخْ َ لَْ ؤٌ هَلَ َلالَةِ إنِ امُْ ْ فِي ال ُ ُ ُفِْ ا َّ
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ُ لَّهَا  َ ْ ـاءً إن لَّ َ ا إخْـَةً رِّجَـالاً ونِ ـانُ كَ ون َ ـا تَـَ َّ ـا الُّلَُـانِ مِ َ ِ فَلَهُ َـْ انََا اثَْ ولٌَ فَإن َ
 ٌ لِّ شَيْءٍ عَلِ ُ ِ ُ َّ ا  لُّ ِ ْ أَن تَ ُ ُ لَ َّ  ُ ِّ ِ يَُ ْ ِّ الأُنََ َّكَِ مِْلُ حَ  .)فَلِل

ـ ســلامة، علـ ق )٢١( ـ ال ـ ع ائعد. أح ـ ــار بـ ال ـازع والاخ ة ال ــاً،  اعـ ه لاً وم أصـ
عة الأولى،  رة، ال ال ة  ي لاء ال ة ال  .٩٤٩، ص٧١٨رق ، ١٩٩٦م

، رق  )٢٢( اب جع ال اص، ال ولى ال ن ال ي ع الله، القان  .٣٤٧، ص١١٢د. ع ال
ة  )٢٣( اء. ١١الآ رة ال  س
ان  )٢٤( اء. ١٤و ١٣الآي رة ال  س
ـــازع  )٢٥( ـــاص، علـــ ت ولى ال ن الـــ ل فـــي القـــان ـــ ـــا ال لف ل راجـــع م فاصـــ ـــ مـــ ال ل

ان ــ ــ  –الق ف ــاك وت ولى لل ــ ــاص ال ــى: الاخ ائ ــاص الإج ولى ال ــ ن ال ــان ــ الق عل
جـع  ة، ال ـ ق ال ـة الـ ـاء م ـة فـي ق ة ت ل ة، دراسـة تأصـ ام الأج الأح

، رق  اب ها، ص  ٨٦٦ال ها. ٤٦٠وما يل  وما يل
عــ رقــ  )٢٦( ة  ١٧ال ــ ــة ٣٢ل ة، جل ــ ال ش ، ســاب الإشــارة ١٩٦٤مــاي  ٢٧ق أحــ

ه، ص ة.١إل عات ال ة لل ن ة القان ا ر على ال  ، م
ة  )٢٧( اب. ٣٦الآ رة الأح  س
ـــ  )٢٨( عـــ رق ق فـــي ال ـــ ـــاء ال ـــات ق ـــ فـــي ح ا ال ة  ١٧ورد هـــ ـــ ال ٣٢ل ق أحـــ

ة  ة، جل ه، ص١٩٦٤اي م ٢٧ش ها. ٢، ساب الإشارة إل  وما يل
، ص )٢٩( اب ع ال  . ٣ال
، ص )٣٠( اب ع ال ها. ٣ال  وما يل
عــ رقــ  )٣١( ة  ١٧ال ــ ــة ٣٢ل ة، جل ــ ال ش ، ســاب الإشــارة ١٩٦٤مــاي  ٢٧ق أحــ

ه، ص  .٤إل
عــ رقــ  )٣٢( ة  ١٠ال ــ ــة ٤٨ل ة، جل ــ ال ش ــه  ٢٠ق أحــ ن ر ٤، ص١٩٧٩ي ــ ، م

ة.على ال  عات ال ة لل ن ة القان قًا رق  ا ا سا ً ها. ٣٤٩وان أ  وما يل
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ـــازع  )٣٣( ـــاص، علـــ ت ولى ال ن الـــ ل فـــي القـــان ـــ ـــا ال لف ل راجـــع م فاصـــ ـــ مـــ ال ل

ان ــ ــ  –الق ف ــاك وت ولى لل ــ ــاص ال ــى: الاخ ائ ــاص الإج ولى ال ــ ن ال ــان ــ الق عل
ة ت ل ة، دراسـة تأصـ ام الأج جـع الأح ة، ال ـ ق ال ـة الـ ـاء م ـة فـي ق

، رق  اب ها، ص  ٨٧٨ال ها. ٤٦٦وما يل  وما يل
ة )٣٤( قائع ال د  -ال ه  -٦٥الع ل  .١٩٤٦أول ي
ادة على أن  )٣٥( ه ال لـ الـ «ت ه ن ال لها لقـان ـع فـى شـ ـاء ت د ما بـ الأح العق

ن الـ ـع للقـان اً أن ت ز أ ه، و ـا ت  ة،  ضـ امهـا ال ـ علـى أح  
ك ــ ى ال ــا الــ نه ي أو قان عاقــ ن مــ ال ــع لقــان ز أن ت ــ مــ ». ــ ل

ـ علـي  ن ال يـ القـان يـ ت ـة وت ول ال ال ان فـي الأشـ ـازع القـ ل عـ ت فاص ال
ــاص، علــ  ولى ال ن الــ ل فــي القــان ــ ــا ال لف فات راجــع م ــ د وال ل العقــ ــازع شــ ت

ان ــ ــ  –الق ف ــاك وت ولى لل ــ ــاص ال ــى: الاخ ائ ــاص الإج ولى ال ــ ن ال ــان ــ الق عل
جـع  ة، ال ـ ق ال ـة الـ ـاء م ـة فـي ق ة ت ل ة، دراسـة تأصـ ام الأج الأح

، رق  اب ها، ص  ١١٣٠ال ها. ٥٩٢وما يل  وما يل
ا ال فإنه  )٣٦( قًا له امـات ال١«(و ـ علـى الال جـ )  ـى ي ولـة ال ن ال ـة، قـان عاق

ولـة  ن ال ًـا سـ قـان لفا م ًا، فإن اخ ا م ي إذا ات عاق ك لل ها ال ال ف
نًـا آخـ هـ  وف أن قان ـ ان أو ي مـ ال عاق ف ال ا ما ل ي . ه ها العق ى ت ف ال

قــه. ( اد ت ــ٢الــ يــ قــع العقــار هــ الــ  ن م ــي ) علــى أن قــان د ال  علــى العقــ
ــار ا العق مــ فــي شــأن هــ ع ». أب ضــ ان فــي م ــازع القــ ل عــ ت فاصــ ــ مــ ال ل

ــ  ن ال يــ القــان ــة فــي ت ي ــة وال قل اهــات ال ــة والات ول ــة ال عاق امــات ال الال
هــا راجــع  ــ م ن فــي م ــ القــان ان الإرادة وم أ ســل ــ ا ل ً ــ ولى ت علــى العقــ الــ

ــا لف ان م ــازع القــ ــاص، علــ ت ولى ال ن الــ ل فــي القــان ــ ولى  –ال ن الــ علــ القــان
ة  ل ـة، دراسـة تأصـ ـام الأج ـ الأح ف ـاك وت ولى لل ـاص الـ ائـى: الاخ اص الإج ال

، رق  اب جع ال ة، ال ق ال ة ال اء م ة في ق ها، ص  ١٠١١ت وما يل
ها، خاصة رق  ٥٣١ ها، ص وم ١٠٧٤وما يل ها. ٥٦٣ا يل  وما يل

. فقــ مــاي  )٣٧( ــ ه ال ــ ع الإمــاراتى عــ ن ــ ــ ال لاف م ــه اخــ ال ي  ــ ونــه ل



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٩٢٨ 

                                                                                                                       

اد فـي  –ا ه واضح في ال –الأخ فات عـ الإسـ ـ ع ال ضـ اد فـي م بـ الإسـ
ـادة  ال ب ال اد في ال هج الإس ع الإماراتي فق وح م لها. أما ال نى مـ ١٩ش

ت على أنه  ن ) ١«(إماراتي، وق ج عًا قـان ض لاً وم ة ش عاق امات ال  على الال
ًـا  لفـا م ـا، فـإن اخ ً ا م ـ ي إن ات عاق ك، لل ها ال ال ج ف ي ي ولة ال ال
وف أن  ـ ـ مـ ال ان أو ي عاقـ فـ ال هـا العقـ مـا لـ ي ي ت ف ولة ال ن ال  قان

نًــا  قــه. قان اد ت ــ ــ علــى ٢(آخــ هــ ال قــع العقــار هــ الــ  ن م ) علــى أن قــان
أنه م  ي أب د ال  ».العق

)٣٨(  ، ـاب جـع ال ـاص، ال ولى ال ن الـ سـ فـى القـان ، ال ة راشـ اض ود. سـام اد ر د. ف
ها. ٢٨٤، ص٢٢٩رق   وما يل

ــ راجــع م  )٣٩( د أو ال فــ اد ال ل عــ الإســ فاصــ ــ مــ ال ن ل ل فــي القــان ــ ــا ال لف
ان ازع الق اص، عل ت ولى ال ـاص  –ال ائـى: الاخ ـاص الإج ولى ال ن الـ عل القـان

ــة  ــاء م ــي ق ــة ف ة ت ل ــة، دراســة تأصــ ــام الأج ــ الأح ف ــاك وت ولى لل ــ ال
، رق  اب جع ال ة، ال ق ال ها، ص  ١٨٨ال ها. ٩٩وما يل  وما يل

ي )٤٠( ، رقــ د. عــ الــ ــاب جــع ال ــاص، ال ولى ال ن الــ ــ الله، القــان  ٣٦٠، ص١١٦ ع
ها.  وما يل

)٤١(  ، ـاب جـع ال ائع، ال ـ ـار بـ ال ـازع والاخ ة ال د. أح ع ال سلامة، عل قاع
 .٩٥٣، ص٧٢١رق 

، رقـــ  )٤٢( ـــاب جـــع ال ـــاص، ال ولى ال ن الـــ ـــ الله، القـــان ي ع ـــ د. عـــ الـــ ، ١١٦ان
 .٣٦٢ص

ء الأول، ص )٤٣( نى، ال ن ال ة للقان ال ال عة الأع  .٢٧٤م
ع رقـ  )٤٤( ة  ٢١٣ال ـ ـة ٢٢ل ة، جل ـ ال ش ايـ  ٢٣ق أحـ ر علـى ١٩٥٦ف ـ ، م

ة. عات ال ة لل ن ة القان ا   ال
، رقــ  )٤٥( ــاب جــع ال ــاص، ال ولى ال ن الــ ــ الله، القــان ي ع  ٣٦٢، ص١١٦د. عــ الــ

ها.وما ي   ل
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)٤٦(  ، ـاب جـع ال ائع، ال ـ ـار بـ ال ـازع والاخ ة ال د. أح ع ال سلامة، عل قاع

ها. ٩٥٥، ص٧٢٢رق   وما يل
، رق  )٤٧( اب جع ال ، ال ان ازع الق ام صادق، ت  .٦٣٩، ص١٧٨د. ه
قًا رق  )٤٨( ها. ٢٢ان سا  وما يل
ــادة علــى أنــه  )٤٩( ه ال ــ«تــ هــ ز ت ــ ص  لا  ــ ــه ال ــى ع ن أج ــام قــان أح

ــ ــام العــام أو لــلآداب فــى م الفــة لل ــام م ه الأح انــ هــ قة، إذا  ــا ــ مــ ». ال ل
ه وآثـاره، راجــع  و اقـه وشــ مــه ون ولى، مفه ــام العـام الـ ال فع  ــة الـ ل عـ آل فاصـ ال

ان ــازع القــ ــاص، علــ ت ولى ال ن الــ ل فــي القــان ــ ــا ال لف ولى علــ القــا –م ن الــ ن
ة  ل ـة، دراسـة تأصـ ـام الأج ـ الأح ف ـاك وت ولى لل ـاص الـ ائـى: الاخ اص الإج ال

، رقـ  ـاب جـع ال ة، ال ـ ق ال ة ال اء م ة في ق هـا، ص  ٣٤٤ت ومـا يل
راه: ١٩٤ ا لل ا ان رسال ً ها. وراجع أ   وما يل

Abdel Moneem Zamzam, Les lois de police dans la jurisprudence 
étatique et arbitrale, étude comparée en droit français, égyptien 
et musulman, Dijon, 2003, no 142, p. 72. 

: الأولــى عــام  ت ســالة مــ ه ال ــ هــ ــع ون ــ أنــه جــ إعــادة  ال ي  ــ  ٢٠٠٤ومــ ال
ـل  فـة جامعـة ل :Lille III( ٣ع ـ احـة ع  http://www.anrtheses.com )، م
خًا عــام  ــة مــ ان ــة ٢٠٢١وال ان ــ الأل ــة دار ال ف  Lambert Academic :ع

Publishing  ـــــة ـــــة الأور ام عـــــات ال ـــــة ال ـــــى م  Editionsإضـــــافة إل

universitaires europeennes ـ احـة ع  /https://www.morebooks.de :م

ا ع أمازون:  ً  /https://www.amazon.comوأ
أنــه  )٥٠( ــادة  ه ال ـى هــ ن «تق ، قــان ــة الأخــ ق الع قـ ــة وال ل ــازة وال ـ علــى ال

ة إلى ال ال العقار، و  ا   قع  هـا ال جـ ف ـى ي هـة ال ن ال ل، قـان ق
ق  قــ ــة أو ال ل ــازة أو ال ــ ال ــه  تــ عل ــ الــ ت قــ ال ل وقــ ت قــ ا ال هــ

ها ــة الأخــ أو فقــ ــازع ». الع ــى وت ن الإقل ان القــان ل عــ ســل فاصــ ــ مــ ال ل
ن الـ ل فـي القـان ـ ا ال لف لة راجع م ق ة وال ال العقار ان في الأم ـاص، الق ولى ال

ان ازع الق ـاك  –عل ت ولى لل ـاص الـ ائـى: الاخ ـاص الإج ولى ال ن الـ عل القـان
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ة،  ــ ق ال ــة الــ ــاء م ــة فــي ق ة ت ل ــة، دراســة تأصــ ــام الأج ــ الأح ف وت
، رق  اب جع ال ها، ص  ٩٤٢ال ها. ٤٩٦وما يل  وما يل

ــــ  )٥١( ــــ رق ع ة  ٨ال ــــ ة، ٣٥ل ــــ ال ش ــــة ق أحــــ ــــة ٧، ص٢٦/٧/١٩٦٧جل ا ، ال
ة. عات ال ة لل ن  القان

، رق  )٥٢( اب جع ال ، ال ان ازع الق ام صادق، ت  .٦٤٢، ص١٧٩د. ه
)٥٣(  ، ـاب جـع ال ـاص، ال ولى ال ن الـ سـ فـى القـان ، ال ة راشـ اض ود. سـام اد ر د. ف

 .٢٩١، ص٢٣٣رق 
عــ رقــ  )٥٤( ة  ١٧ال ــ ة، ج٣٢ل ــ ال ش ــة ق أحــ ، ســاب الإشــارة ١٩٦٤مــاي  ٢٧ل

ه، ص ة.١إل عات ال ة لل ن ة القان ا  ، ال
ة  )٥٥( ة. ١٨٠الآ ق رة ال  س
قًا رق  )٥٦( ها. ٢٢ان سا  وما يل
ة )٥٧( قائع ال د  -ال  .١/٧/١٩٤٦فى  ٦٥الع
ائع، ال )٥٨( ـ ـار بـ ال ـازع والاخ ة ال ، د. أح ع ال سلامة، عل قاع ـاب جـع ال

 .٩٦١، ص٧٢٨رق 
، رق  )٥٩( اب جع ال ، ال ان ازع الق ، ت ح  .٤٦٨، ص١٣٤د. جاب ع ال
ـــازع  )٦٠( ـــاص، علـــ ت ولى ال ن الـــ ل فـــي القـــان ـــ ـــا ال لف ل راجـــع م فاصـــ ـــ مـــ ال ل

ان ــ ــ  –الق ف ــاك وت ولى لل ــ ــاص ال ــى: الاخ ائ ــاص الإج ولى ال ــ ن ال ــان ــ الق عل
ام جـع  الأح ة، ال ـ ق ال ـة الـ ـاء م ـة فـي ق ة ت ل ة، دراسـة تأصـ الأج

، رق  اب ها، ص  ٨٩٢ال ها. ٤٧٣وما يل  وما يل


